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قوله: «كتاب الجهاد»ء الجهاد مصدر جاهد الرباعي» وهو 
بذل الجهد في قمع أعداء الإسلام بالقتال وغيره؛ لتكون كلمة الله 
هي العليا. 

وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس» وجهاد 
المنافقين› وجهاد الكفار المبارزين المعاندين . 

أما النوع الأول: 

فهو جهاد النفس: وهو إرغامها على طاعة ا ومخالفتها 
في الدعوة إلى معصية اللهء وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان 
مشقة شديدة» e‏ فإن البيثة قد 
وقد روي عن النبي ييه حينما رجع من غزوة تبوك أنه قال: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبراء يعني جهاد 
التفس» لکنه حديث غير صحیح . 

أما النوع الثاني : 

فهو جهاد المنافقين» ويكون بالعلمء لا بالسلاح؛ لأن 
المنافقين لا يقاتلون» فإن النبي بي استؤذن أن يََُلَ المنافقون 
(۱) قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» :)۸٠١(‏ «غريب جداً وذكره الثعلبي 


هكذا من غير سند»» وأخرجه البيهقي بمعناه في «الزهد» (۳۷۳) عن جابر 
- رضي الله عنه - وضعف إسناده. 


الذين علم نفاقهم فقال: «لا يبتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه»'. والدلیل على أنهم بُجامدون قول الله تعالی: اشا 
لن جد آلڪمار وألمَفِقيك4 [التحريم: .]٩‏ ولما كان جهاد 
المنافقين بالعلم» فالواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين 
الذين يوردون الشبهات على دين الله؛ ليصدوا عن سبيل اللهء فإذا 
لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر عليه الشبهات والشهوات 
والبلع ولا یستطیع أن يردها. 
أما النوع الثالث: 


فهو جهاد الكفار المبارزين المعاندين المحاربين» وهذا 
يون بالسلاح» وقد يقال: إن قوله تعالى: ويد هم ما 
أسَكَطعْشم ين فَوّوٍ4 [الأنفال: ]٠٠‏ يشمل النوعين: جهاد المنافقين 
بالعلم» وجهاد الكفار بالسلاح» ولك قول الرسول بلل: «ألا إن 
القوة الرمي“ يؤيد أن المراد بذلك السلاح» والمقاتلة. 


قوله: «وهو فرض كفاية» وفرض الكفاية هو الذي إذا قام 
حکمه. 

أما مرتبته في الإسلام فقد سمّاه النبي بي «ذروة سنام 
(1) أخرجه مسلم في الزكاة/ باب ذكر الخوارج وصفاتهم )٠١٦۳(‏ عن جابر 

- رضي الله عنه -. 


(۲) أخرجه مسلم في الإمارة/ باب فضل الرمي )1۹١۷(‏ عن عقبة بن عامر 
- رضي الله عنه -. 


الإسلام»" والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل» وذروته 
أعلاب وإنما جعله النبي يي ذروة سنام الإسلام؛ لأنه يعلو به 
الإسلام ويرتفع به» كما أن سنام البعير كان فوقه مرتفعاً . 


وقوله : «وهو فرض كفاية. لا بد فيه من شرط»› وهو أن یکون 
عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال» فإن لم یکن لديهم 
قدرة فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكةء ولهذا 
لم يوجب الله - سبحانه وتعالى - على المسلمين القتال وهم في مكة؛ 
لأنهم عاجزون ضعفاءء فلما هاجروا إلى المدينة وكؤنوا الدولة 
الإسلامية وصار لهم شوكة آمروا بالقتال» وعلى هذا فلا بد من هذا 
الشرط» وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات؛ لأن جميع الواجبات 
يشترط فيها القدرة» لقوله تعالى : انا أله ما أسْنطْعْم [العغابن: 
١‏ وقوله: لا يكلف أله ًا إل وسمها [البقرة: .]۲۸١‏ 


قوله: «ویجب إذا حضره»› هذا هو الموضع الأول من 
المواضع التي يتعين فيها الجهاد. فيجب الجهاد ويكون فرض 
عين إذا حضر الإنسان القتالء لقول الله تعالى: يكأئها يي 
اموا إا قشم الت کمروا رحا مک روخم الأناد @ وسن رم 
ویر بر إل محرا لوال أو مسَحَيا لى وة قد كاه يشت 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (١/٠۲۳)؛‏ والترمذي في الإيمان/ باب ما جاء في 
حرمة الصلاة ١٠۲0)؛‏ والنسائي في «الكبرى» في التفسير (١۳۳١)؛‏ وابن 
ماجه في الفتن/ باب كف اللسان في الفتنة (۳۹۷۳) عن معاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -. 
وقال الترمذي : «#حسن صحیح؟؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين )1/1( 
ووافقه الذهبي. 


Br”, 


أو حَصَرَ بده عدو esen neneennneeneenennenns‏ 


ت آلو ومأونة جَمة وش الي 6®3) 1الانغال])ء وقد أخبر 
النبي ب: أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات - وذكر منها - التولي يوم الزحف»'»› 
إلا أن الله تعالی استٹنی حالین: 

الأولى: أن يكون متحرفاً لقتال بمعنى أن ينصرف؛ ليعمل 
من أجل القتال» كأن يستطرد لعدوه فإذا لحقه كر عليه فقتله . 

الثانية: أن يكون منحازاً إلى فئة» بحيث يذكر له أن فئة من 
المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم» فيذهب من أجل أن 
يتحيز إليها تقوية لهاء وهذه الحال يشترط فيها ألا ياف على 
الفغة التي هو فيهاء فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا 
يجوز أن يذهب إلى الفغة الأخرىء فيكون في هذه الحال فرض 
عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه. 


قوله: «أو حصر بلده عدو»» هذا هو الموضع الثاني» إذا 
حصر بلدّه العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد» وهذا يشبه 
من حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فإنه سيمنع 
الخروج من هذا البلدء والدحول إليه» وما يأتي لهم من الأرزاق» 
وغير ذلك مما هو معروف» ففى هذه الحال يجب أن يقاتل أهل 
البلد دفاعاً عن بلدهم. 1 
)١(‏ أخرجه البخاري في الوصايا/ باب قول الله تعالى: إ6 اي ألو آمل 

الکی) (١٣۲۷)؛‏ ومسلم في الإيمان/ باب بيان الكبائر وأكبرها (۸4) عن أبي 

هريرة - رضي الله عله -. 


ا 


٤‏ رو اء 
أو استنفرّه امام ene seececeesesenenrnenneseeseneens‏ 


قوله: «أو استنفره الإمام» هذا هو الموضع الثالث. 

إذا «استنفره» أي : قال: انفروا. 

وقوله: «الإمام» هو ولي الأمر الأعلى في الدولةء ولا 
يشترط أن يكون إماماً عامَاً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة 
انقرضت من أزمنة متطاولة» والنبى ييل قال: «اسمعوا وأطيعو! 
ولو تانر علیکم عبد حبشي»' فإذا تأمر إنسان على جهةٍ ماء 
صار بمنزلة الإمام العام» وصار قوله نافذأًء وأمره مطاعاً» ومن 
عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - والأمة 
الإسلامية بدأت تتفرق» فابن الزبير فى الحجاز» وبنو مروان فى 
الشام» والمختار بن عبيد وغيره في العراق» فتفرقت الأمة» وما 
زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم» 
وإن لم تكن له الخلافة العامة؛ وبهذا نعرف ضلال ناشئة نشت 
تقول: إنه لا إمام للمسلمين اليوم» فلا بيعة لأحدا! - نسأل الله 
العافية - ولا أدري أيريد هؤلاء أن تكون الأمور فوضى ليس 
للناس قائد يقودهم؟! أم يريدون أن يقال: كل إنسان أمير تفسه؟! 

هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية 
- والعياذ بال -؛ لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن 
من استولى على ناحية من النواحي» وصار له الكلمة العليا فيهاء 
فهو إمام فيها» وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل 
(1) أخرجه البخاري كتاب الأذان/ باب إقامة العبد والمولى (1۹۳) عن أنس 

رضي الله عنه - ولفظه: «اسمعوا وأطيعوا وإِن استعمل عليكم عبد حبشي کأن 


رأسه زبيبة». 


السلام وقال: إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه» وهذا هو الواقع 
الآن» فالبلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات 
ويحصل صراع على السلطة ورشاوى وبيع للذمم إلى غير . 
فإذا كان أهل البلد الواحد لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحداً إلا 
بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟!! هذا لا 
یمکن. 

فإذا استنفره کک وجب عليه الخروج؛ لقول الله تعالى : 
مایا آرت امو ا لک لا فيل لک انرا ف سيل ال 
اناقل إلى لض والحيرة الايا م الاخ تَا مَسَعُ 
ألميو لذا فى الأخة إلا َيل @ فوا رڪم عدا 
اليما ويسكبدل ونا رڪ [التوبة: ٠۳۸‏ ۳۹]ء وقال النبي لا : 
«وإذا استنفرتم فانفروا»" وهذه أدلة سمعية» والدليل العقلي: 
هو أن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل 
الكبير على الإسلام. إذ أن العدو سوف يُقدم إذا لم يجد من 
يقاومه ویدافعه. 

الموضع الرابع: إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. 

مثاله: عندنا دبابات وطائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا 
الرجل»ء فحينئذ يجب عليه أن يقاتل؛ لأن الناس محتاجون إليه» 
وربما نقول: إن هذه المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا: إنه فرض 
كفاية؛ لآنه إذا لم يقم به أحد واحتيج إلى هذا الرجل ففرض 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد/ باب لا هجرة بعد الفتح (۷۷١)؛‏ ومسلم في 
الإمارة/ باب المبايعة بعد فتح مكة )٠١١۳(‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. 


الكفاية يكون فرض عين عليه» والحاصل أن الجهاد يجب وجوب 
عين في أربع مسائل : 

الأولى: إذا حضر القتال. 

والثانية : إذا حصر بلدّه العدو. 

والثالثة : إذا استنفره الإمام . 

والرابعة: إذا احتيج إليه. 

وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. 

مسألة: هل يكون الجهاد بالمال أو بالنفس أو بهما؟. 

الجواب: أنه تارة يجب بالمال فى حال من لا يقدر على 
الجهاد ببدنه» وتارة يجب بالبدن في حال من لا مال له وتارة 
يجب بالمال والبدن فى حال القادر ماليا وبدنياًء وكما فى القرآن 
الكريم فإن اله - عر وجل - يذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس» 
ويقدم الجهاد بالمال في أكثر الآيات؛ لأن الجهاد بالمال أهون 
على النفوس من الجهاد بالنفس» وربما يحتاج الجند إلى المال 
أكثر مما يحتاجون إلى الرجال. 

قوله: «وتمام الرباط أربعون يوماً» الرباط مصدر رابط» وهر 
لزوم الثغر بين المسلمين والكفارء والثغر هو المكان الذي 
يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمينء وأقرب ما يقال فيه 
- بالنسبة لواقعنا -: إنه الحدود التى بين الأراضى الإسلامية 
والأراضي الكفرية» فيسن للإنسان أن يرابط؛ لقرلة تعالی: 
تایا اریت امنا اضرا وصابروا ورايطوا واتفوا آله لمکم 


س ا 


ودا گان أَبَوَاء ملين نَم بُجَاهد توْعاً إلا نهنا . 5 


قلحو €6 آل عمران]» وأول ما يدخل في الآية الرباط على 
الثغور» فيرابط الإنسان ليحمى بلاد المسلمين من دخول الأعداء 
ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد 
وأمان» وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال. 

والرباط أقله ساعة» أي: لو ذهب الإنسان بالتناوب مع 
زملائه ساعة واحدة حصل له أجرء وتمامه أربعون يوما» هكذا 
جاء في الحديث"» ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر؟ 

الجواب: نعم له أجرء لا شك. 

ثم هل الأولى أن يذهب بأهله إلى هذه الثغور؛ ليسكنوا 
معه» أو الأولى 1 يذهب بهم خوفاً علیهم؟ 

الجواب: فيه تفصيل» إذا كان الثغر مخوفاً فلا ينبغي أن 
يذهب بأهله» وإذا کان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد 
طمأنينة؛ لأن الإنسان إذا كان بعيداً عن أهله فإنه سوف يكون 
منشغل البال على أهله وولده. 

قوله: «وإذا کان أبواه مسلمَبِْن لم يجاهد تطوعاً إلا بإننهما» 
أبوا الشخص هما أمه وأبوه» وأظلِق عليهما الأبوان من باب 
التغليب» كما يقال: القمران للشمس والقمر» ويقال: العْمّران 
لأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -» فإذا كان الإنسان له أبوان 
(1) أخرجه الطبراني في «الكبير (۰7٦۷)ء‏ وقال في «مجمع الزوائد» (۲۹۲/۰): 

«وفيه أيوب بن مدرك وهو متروك» وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۲۸/١(‏ عن أبي 


هريرة - رضي الله عنه - موقوفاً وعن مکحول عن النبي ا مرسلاً (/۳۲۸)؛ 
والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» .)١۳/١(‏ 


مسلمان» وأراد الجهاد تطوعاً فإنه لا بد من إذنهماء فإن أذنا/ له 
وإلا حرم عليه الجهاد. 

فإن قال قائل: هل يلزم استئذان الأب والأم لكل تطوع 
قياساً على الجهاد» بمعنى أنه إذا أراد أن يقوم الليل هل يشترط 
إذن الأبوين؟ وإذا أراد أن يصلي الراتبة أو أراد أن يطلب العلم 
هل يستأذن الأبوين؟ . 

نقول: لا يشترط . والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس»› 
وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهادء 
ويحصل لهما قلق» بخلاف ما إذا سافر لطلب العلم في بلد آمنء 
أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع» فإن ذلك لا ضرر على 
الأبوين فيه» وفيه منفعة له. 

ولهذا نقول: ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين 
فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعاً أو إذناً؛ لأنه ليس فيه ضرر 
وفيه مصلحة»› وأي والد يمنع ولده من شيء فيه مصلحة له 
وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطى فيه وقاطع للرحم؛ لأن 
الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل 
خير» ونظير هذا أن بعض النساء يمنعن بناتهن من صوم أيام 
البيض» أو من صوم يومي الاثنين والخميس بحجة أن في ذلك 
مشقة» وكلفة عليهن» مع أن الذي يحس بالكلفة والمشقة هن 
البنات الصائمات» فلا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعةء 
سواء أكان ذكراً أم أنثى» إلا إذا كان على أحد الأبوين في ذلك 
ضرر» كما لو كان الأب أو الأم يحتاج أحدهما إلى تمريض 


مثلاًء وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم 
فحينئذ لهما أن يمنعاه ويجب عليه هو أن يمتنع؛ لأن بر 
الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. 

وقوله: «آبواه مسلمین» ظاهر کلامه آنه ولو کانا رقیقین فإنه 
لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما؛ لأنه لم يقل: مسلمين حرين» بل 
قال: «أبواه مسلمين» وأطلق» فلو كانا رقيقين» ومنعاه من جهاد 
التطوع فلهما ذلك» ويجب عليه أن يمتنع . 

وإذا كان أبواه كافرين فمنعاه من جهاد التطوع هل يلزمه 
طاعتهما؟ . 

الجواب: لا؛ لقوله: «وإذا كان أبواه مسلمين»؛ ولأننا نعلم 
أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من الجهاد وقاية للكفار 
وحماية لهم» لا رأفة بالولدء أو إشفاقاً عليه. 

وإذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد والمستقيمين»› 
ويكرهان أن تعلو كلمة الحق»ء لكنهما مسلمان» فهل يشترط 
إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى 
الجهاد يمنع ولده من الذهاب لا خوفا عليهء يقول: اذهب لما 
شئت لكن للجهاد لا تذهب» ونعلم آنه ليس ذلك من أجل 
الخوف عليه» ولكن من أجل كراهة الجهاد. 

ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجاهد تطوعاً إلا بإذنهماء 
ونيتهما إلى الله لكن فى النفس من هذا شىء فإذا علمنا أنهما 
لم يمنعاه شفقة عليه» بل كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار 
ومساعدة المسلمين» ففي طاعتهما نظر. 


كتا البهاد ( ٠‏ 


إل e‏ 9 ا2 e‏ 
وَيَمقد الإمَامٌ جَيْسّه عِنْدَّ المَسير» وَيَمْنعٌ المُخُذل والمُرْجف 


بدأ المؤلف - رحمة الله - بذكر ما يلزم الإمام والجيش 
فقال : 

«ويتفقد الإمام جيشه عند المسير» الجيش الآن فيه طائرات 
ودبابات وصواريخ» فإذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما 
ينوب منابه مثله» نقول للإمام: تفقد إما بنفسك إن كنت ذا خبرة» 
أو بمن تشق به من ذوي الخبرة» وينظر الصالح فيقره» والفاسد 
فيمنعه حتى يكون صالحاً؛ لأنه لو ترك وأهمل فريما يكون في 
السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه لو ذهب به إلى 
المعركة» فلا بد أن يتفقد الجيش . 

قوله: «ویمنع المخدّل والمرجف» لو قال المؤلف: ويمنع كل 
من لا یصلح للجهاد لكان أعم» والمخدّل هو الذي يزهد الناس 
في القتال يقول مثلاً : لماذا نجاهد؟ فهذا يفت فى عضد الجيش 

والمرجف هو الذي يهول قوة العدوء أو يضعف قوة 
المسلمين» فيقول مثلاً : السرية التي ذهبت قبلنا هُرمّت» أو يقول: 
العدو جيشهم كثير» عندهم قوة وعندهم صواريخ وقنابل» وعندهم 
کیماویات» فمثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم 
بالجهاد؛ لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع . 

مسسألتان : 

الأولى: إذا كان الجيش الذي أعد للقتال تربيته الجهادية 
ضعيفة» وغالبه مخذل ومرجف» فهل يقاتلون؟ . 


الجواب: لک إذا کان الجيش على ما ذکرء› والمخذل کثیر 


ي 
وله أن يُنْقَلٌ في بدَاييَه الرَُ بعد الخُمُس» وَفِي الرُجعَةَ 
الثْلتَ بَعْدَه. e N‏ 


والمرجف كثير» فإنه لا يجاهد؛ لأن الجهاد لا بد أن يخلب على 
الظن آننا ننتصر»ء أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن 
يُغرر بالمسلمين» المسألة ليست هينة» وليست مسألة أشخاص 
يفقدون» بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام إلا إذا اضطر 
الإمام لذلكء لأُن الجهاد نوعان: جهاد هجوم» وجهاد دفاع› أما 
الدفاع فيجب بكل حال» وأما الهجوم فهو الذي ذكرنا. 

الثانية: يجب على الإمام أن ينظم الجيش» ويرتبه» ويقسمه 
بحسب ما تقتضيه الحاجة» وفق خطط علمية مدروسة يضعها أهل 
الاختصاص» فبالضرورة نعلم أن الجيوش في عصرنا الحاضر 
تختلف عن الجيوش في الماضي» ففي الماضي كان يسمى 
الجيش خميساً؛ لأنه كان يقسم إلى خمسة أقسام: مقدمة» 
وميمنة» وميسرة» ومؤخرة» وقلب» ويوضع لكل قسم قائد» إلى 
غير ذلك أما فى الحاضر فقد تعددت الأسلحة وكثرت 
التخصصات» فينبغي للإمام مراعاة كل ذلك» حتى لا يبدو الجيش 
في حالة فوضى عند التحام الجيشين . 

وهل له أن يبعث العيون يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى 
العدو ويعرفون أخباره؟ . 

الجواب: نعم» بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ 
لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. 

قوله: «وله آن ينفّل في بدايته الريع بعد الخمس» وقي 
الرجعة الثلث بعده»» «وله» أي: للإمام» ومعنى هذا أن الإمام إذا 


كتاب الجهاد (۱۷ 
وَيَْرَمٌ الْجَيْشَ طاعَنهُ ERE SA‏ 


دخل أرض العدوء وبعث سرية يعني دون أربعمائة نقر يبدؤون 
القتال فله أن يقول لهم: لكم بعد الخمس الربع؛ لأن هذه السرية 
إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفاً من السرية التي تبعث بعد 
رجوع الإمام؛ لأنهم يقولون: الجيش خلفنا فيقول: اذهبوا وقاتلوا 
وما تغنمون نأخذ الخمس منهء ولكم بعد ذلك الربع خاصة لكم» 
ثم يقسم الباقي على الجيش. 

وكذلك - أيضاً - له أن ينفل الثلث بعده» أي: بعد 
الرجوع» وانتهاء القتال فيبعث سرية ربما تتفقد من بقي من العدو 
ويجعل لها الثلث» وزادت عن السرية الأولى؛ لأنها أشد خوفاًء 
ولأن العدو في البداية ريما يكون على غفلة وعلى غرة» وهنا 
العدو قد انتبه» وربما يكون في قلبه حنق» يريد أن ينتقم؛ ولأن 
الجيش لما فرغ من القتال صار متشوفاً ومتشوقاً لأهله ففي ذلك 
مشقة شديدة» ولذلك كان التنفيل في الرجعة أكثر من التنفيل في 
البدأةء فلذلك تعطی مقابل هذا أربعة من اثني عشر» أي: تزاد 
على الأخرى ا من اثني عشر؛ لأن الأولى لها ثلاثة من اثني 
عشر وهذه لها أربعة من اثني عشر. 

وقوله: «له» عبر باللام الدالة على الإباحة في مقابلة المنع» 
فلا ينفي أن تكون سنة أو أحياناًء فإذا ری أ ن السرية لن 
ترجع إلا بإعطاء شيء زائد أو لن تتقدم إلا بإعطاء شيء زائد 
ورأى من المصلحة إرسال السرية قإنه يكون واجباً. 

قوله: «ويلزم الجيش طاعته» أي: طاعة أميره الذي هو 
نائب عن الإمام» وهو ما يسمى في عرفنا الآن القائد أو حسب 


ما يعرف» فيلزم الجيش طاعته فيما أمر» ودليل ذلك قوله تعالى : 
يا لذب امنا أيليعوا اله يعوا ارس ولي الأ ين [النساء: 
۹ ولكن يشترط لوجوب طاعته فيها ألا يخالف أمر الله 
ورسوله ية فإن خالف أمر الله ورسوله َيه فلا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالقء ويدل لهذا: 

أولاً: الآية الكريمة: ليام لذن مثا ايا اله وآيليشا 
السو أل لأ ين4 أطيعوا الله هذا فعل» وأطيعوا الرسول 
فعل أيضاًء فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول يلة؛ لأن طاعته 
مستقلة يجب أن يطاع بكل حال. أما الثالث فلم يُعد الفعلء 
فقال: لوأ الأ ينك ولم .يقل : أطيعوا؛ لأن طاعة أولي الأمر 
تابعة لطاعة الله ورسوله ب ولهذا لو أمر ولي الأمر بمخالفة 
أمر الله ورسوله إل قلنا: لا سمع ولا طاعة. ٠‏ 

وظاهر كلام المؤلف أنه تجب طاعته ولو كان فاسقاًء وهو 
كذلك» فتجب طاعة ولي الأمر ولو كان من أفسق عباد الله؛ 
وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور» والصير 
عليهم وإن رأينا منهم ما نكره في أديانهم وعدلهم واستئثارهم» 
فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله عليناء ونسأل الله 
الحق الذي لناء هكذا آمر النبى يي" . وهكذا جرى عليه سلف 
هذه الأمة. 
(۱) اخرجه البخاري في المناقب/ باب علامات النبوة في الإسلام (۳٠۳۹)؛‏ ومسلم 

في المغازي/ باب وجوب الوفاء بييعة الخليفة الأول فالأول (۳٤۱۸)ء»‏ عن ابن 


مسعود - رضي الله عنه -. 


فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له؛ لأنه هو نفسه عبد لله 
مأمور لله» فكيف يأمر بما يخالف أمر الله نقول: ربنا وربك اللهء 
ولا طاعة لك في معصية الله أبداًء ويدل لهذا قصة السرية الذين 

بعثهم الرسول ڳل وام عليهم رجلاً وأمرهم أن يطیعوا آميرهم» 
وفي E‏ أغضبوه فأمرهم أن يجمعوا حطباًء فقالوا: 
معا وطاعة فجمعوا الحطب»› وأمرهم أن يوقدوا فيه النار» 
قالوا: سمعاً وطاعة وأوقدوا النار» قال: ألقوا أنفسكم فيهاء 
فتردد القوم؛ ؛ لأن النبي يا أمرهم أن يطیعوه» ولکن لماذا آمنوا؟ 
آمنوا خوفاً من النار» لال خت لض :ف ناا 
النار» ونحن إنما آمنا فراراً منهاء وهذا قياس ت فأبوا أن 
يلقوا أنفسهم في النار» فلما رجعوا إلى المدينة» وأخبروا النبي يلا 
بهذاء قال: «لو دخلوا فيها ما خرجوا منها*؛ لأنهم قتلوا 
أنفسهم»› ي جهنم؛ لأن کل 
من قتل نفسه بشيء فانه يعذب به في نار جهنم" فلو قتل نفسه 
بخنجر فإنه يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم» ولو قتل 
نفسه بالتردي من شاهق فإنه یخلق له فی النار شاهق فیتردی منه 
بعلب به فن نار جهنم ومن اقل تشه بشم بان خی هدا الت 
عُذب به في نار جهنم» ولو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم 
)0( أخرجه البخاري في المغازي/ باب سرية عبد الله بن حذافة. . . (١٤۳٤)؛‏ ومسلم 

في الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء. . . )۱۸١١(‏ عن علي - رضي الله عنه -. 
)0( أخرجه البخاري في الأدب/ باب ما ينهى من السباب واللعن (۷٤٠1)؛‏ ومسلم 


في الإيمان/ باب بيان غلظة تحريم قتل الإنسان نفسه (١٠۱)ء‏ عن ثابت بن 
الضحاك - رضي الله عنه -. 


seunenenccenecNV ONIONS ecnosens 


ثم قال: «إنما الطاعة في المعروف»“ أي: الذي ليس بمنكرء 
أما هذا فإنه منكرء إذاً إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا 
طاعة. 

مسألة: فى بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل 
الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرونه بحلق اللحية» فهل 
یازمه طاعتهم؟ . 

الجواب: لاء بل يقول وبكل صراحة: لا سمع ولا طاعة» 
ولا أوافقك على معصية الرسول يل ؛ لأن الرسول ب قال: «أعفوا 
اللحى». وأنت تقول : احلقوا اللحى! فهذا مصادمة فلا قبول. 

وليت أن الجيوش في البلاد الإسلامية تتفق على هذا 
وتمانع» لكن مشكلتنا أن أكثرهم لا يهتم بمثل هذه الأمور فيبقى 
الإنسان منفرداً إذا أراد أن يمتنع عن المعصية» وحينثذ تبقى 
المسألة مشكلةء ولكن لو أن الجيش كله قال: نحن لا نطيعك في 
معصية الله وصمموا على هذاء لم يستطع الضابط ولا من فوق 
الضابط أن يجبرهم على ذلك» لكن مشكلتنا التخاذل» وعدم 
الاهتمام بمثل هذه الأمور» والناس يتهاونون في هذه المعصية» 
ولا يهتمون بعظمة من عصوه» ولا يرون أن الإصرار على 
الصغيرة يكون كبيرة» ولا يرون أن المعاصي سبب للفشل 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأحكام/ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 

(١٤۷)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 

(),/) عن علي رضي الله عه -. 


(۲) آخرجه البخاري في اللباس/ باب إعفاء اللحى (۸۹۳٥)؛‏ ومسلم في الطهارة/ 
باب خصال الفطرة )۲٥۹(‏ عن ابن عمر - رضي الله عتهما -. 


والهزيمة؛ لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» ولم يقل: 
وللمسلمين»› > لأن الإيمان أخحص من الإسلامء فكل مؤمن مسلم» 
ولیس کل مسلم مؤمناً» قال تعالی: قاي ت لااب امتا مل لم وسا 
ولنكن فووا سلتا وما يحل اين فى فوب اويم € [الحجرات: 4[ 

فالمعصية سبب الهزيمة» ولا أدل على ذلك من جيش هزم 
بمعصية» مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض منذ خلق آدم إلى 
أن تقوم الساعة» وهم الصحابة - رضي الله عنهم - وقائدهم 
محمد ييو في غزوة أحده قال الله تعالى فيهم: حى إا 
واش رقم ن آلأئر وتمسیٹم ین بتر تا ارسگم ی 
ت تجو [آل عمران: 14۲[« آي : حصلت الهزيمة بسبب هذه 
المعصية» وهي معصية واحدة» مع أنها معصية كان فيها نوع من 
التأويل؛ لأنهم لما رأوا انهزام المشركين»ء وأن المسلمين بدأوا 
يجمعون الغنائم ظنوا أن الأمر انتهى» فنزلوا من المكان الذي 
جعلهم النبي ية فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما 
حصل . 

إذاً يلزم الجيش طاعته بشرط ألا يأمر بمعصية اله» فإن أمر 
بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة» وإذا قلنا: لا سمع له ولا 
طاعة» فهل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقاًء أو في هذه 
المعصية التي آمر بها؟. 

الجواب: الثاني هو المراد. 

قوله: «والصبر معه» أي: يلزم الصبر معه» وألا نتخاذل 
وننصرف؛ لأن في هذا كسراً لقلوب المسلمين» وإعزازاً لقلوب 


الكافرين» فالواجب أن نصبر»ء وهذا فى غير ما إذا تقابل 
الصمًّانء فإن تقابل الصفان؛ فالتولي من كبائر الذنوب. 

قوله: «ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون 
كَلَبّه» أي: لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر؛ 
لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور» وليس أفراد 
الناس» فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقدء فلا يجوز لأحد أن 
يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» وإذا فاجأهم عدو 
يخافون كلبه فحيتئذ لهم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعين القتال إذاً. 

وإنما لم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط بالإمام» فالغزو بلا إذنه 
افتیات وتعدٌ على حدوده» ولاأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن 
الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء 
ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة» فقد تتجهز 
طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو» وهم يريدون الخروج على 
الإمامء أو يريدون البغي على طائفة من الناس» كما قال الله تعالى : 
إن اتان مى لموم أمكَاواً َأَصَلْحوا يمأ [الحجرات: ۹]» 
فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها - أيضاً - لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. 

وقوله: «إلا آن يفجأهم عدو یخافون کلبه» أي: شره وأذاه. 


قال في الروض”“: «ويجوز تبييت الكفار“ أي: مباغتتهم 
بالليل» ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم» فإذا دعاهم ولم 
يستجیبوا فإنه لا بس أن يباغتهم » ویدعوهم إلى أمور ثلاثة : 


.)۲۹/٤( «الروض مع حاشية ابن قاسم»‎ )١( 


الثاني : الجزية. 

الثالث: فإن أبوا فالقتال. 

هكذا كان النبي ية يبعث البعوث على هذا الأساس . 

وقال: «ورميهم بالمنجنيق» والمنجيق بمنزلة المدفع عندنا» 
وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة 
معترضة» وفيها حبال قوية» ثم يجعل الحجر بحجم الرأس أو 
نحوه في شيء مقبب» ثم تي رجال آقوياء يشدونه ثم يطلقونه› 
وإذا انطلق الحجر انطلق بعيداًء فكانوا يستعملونه في الحروب» 
فيجوز أن يُرمى الكفار بالمنجنيق» وفي الوقت الحاضر لا يوجد 
منجنيق» لكن يوجد ما بقوم مقامه كالطائرات والمدافع 
والصواريخ وغيرها. 

وقال: «ولو فيل بلا قصد صبي ونحوه» من المعلوم أننا إذا 
رمیناهم بالمنجنیق فإنه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ 
كبير لا يقاتل» وامرأة وصبي» لکن هذا لم يكن قصدا» وإذا لم 
يكن قصداً فلا بأس» أما تعمد قصف الصبيان والنساء ومن لا 
يقاتل فإن هذا حرام ولا يحل»ء لکن بثبت تبعا ما لا يثيت 
استفلالاًء وقد رمى الرسول ي: أهل الطائف بالمنجنيق"»› 
فالسنة جاءت به» والقتال قد يحتاج إليه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد/ باب تأمير الإمام الأمراء على الجيوش )۱۷۴١(‏ عن 


بريدة - رضي الله عنه -. 
(۲) أخرجه أبو داود في «المراسيل» )١١(‏ عن مكحول مرسلاًء ووصله العقيلي في = 


see ADAAAaGoaona# 


وقال: «لا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنشی وراهب وشيخ 
فانٍ وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحرضوا» هؤلاء 
سبعة أجناس لا يجوز قتلهم إلا بواحد من أمور ثلاثة: 

الأول: أن يكون لهم رأي وتدبير» فإن بعض كبار الشيوخ 
ولو كان شيخاً فانياً لا يستطيع أن يتحرك» فإن عنده من الرأي 
والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل . 

الثاني: إذا قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهم 
يقتلن . 

الثالث: إذا حرضوا المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم 
بأن افعلوا كذاء اضربوا كذا إلى آخره» فإنهم يقتلون؛ لأن لهم 
تأثيراً في القتال . 

وقال: «ويكونون أرقاء بسبى» أي هؤلاء السبعة يكونون 
أرقاء بسبي» والباء للسببيةء أي : برد أخذهم يكونون أرقاء في 
الحال» ولا يخير فيهم الإمام» وإذا كانوا أرقاء صاروا تبع 
الغنيمة؛ لأنهم صاروا مماليك» فإذا كانوا مماليك صاروا كجملة 
المال الآخر يضافون إلى الغنيمة. 

وأما إذا سبي البالغ المقاتل» فإن الإمام يخير فيه بين آمور 
أربعة: 

إما القتل» وإما أخذ الفداءء وإما الاسترقاق» وإما الم 
بدون شيء. 
= «الضعفاء؛ )۲٤٤/۲(‏ عن علي - رضي الله عنه -ء وإسناده ضعيف كما قال 

الحافظ في «البلوغ» (AY)‏ . 


ڪتاب الجهاد (* )س 


وَمْلَءُ العَيْيمَةٌ بالا ياء عَلَبْهّا في دار الحرب. Es‏ 


والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم» فمثلاً: لو 
أننا أسرنا أحد المقاتلين نأتي به للإمام» والإمام إن شاء قتلهء 
وإن شاء مَنَّ عليه مجاناًء وقال له: اذهب إلى أهلك» وإن شاء 
استرقه» أي جعله رقيقاًء وإن شاء طلب الفدية منه إما مالاً وإما 
منفعة وإما بأسير مسلم. 

وهذه التخييرات الأربعة هل هي حسب اختيار الإمام أو 
حسب المصلحة؟ . 

الجواب: حسب المصلحة؛ لأن القاعدة الشرعية أن كل من 
يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخييره للمصلحة وليس 
للتشهي» أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهي» 
إن شاء كذا وإن شاء كذا» ولهذا نقول في كفارة اليمين: يخير بين 
إطعام» وكسوة» وعتق رقبةء فهل ينظر للمصلحة أو يفعل ما شاء؟. 

الجواب: يفعل ما شاء؛ لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف 
فیختار ما يشاء. 

قوله: «وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب» أي : 
إذا قاتل المسلمون أعداءهم» وهزم الأعداء» واستولى المسلمون 
على المال» فإن المال يكون ملكا للمسلمين»ء ولو كانوا فى دار 
الحرب» أي في ديار الكفار. 

فمثلاً: لو قاتلنا الكفارء ودخلنا عليهم أرضهم وهربوا 
وتركوا الأموال فإننا نملك الأموال» ولو كانت فى دار الحرب» 
ولا يلزم أن نحوزها إلى بلاد الإسلام» هذا معنى قول المؤلف: 
«في دار الحرب»» فلا يشترط أن نحوزها إلى ديار الإسلام» بل 


= كتاب الجهاد 
َي لِمَنْ شد الوَفْعَة ِن آهل الالء فَيْخْرحٌ الحُمُسَ 


بمجرد الاستيلاء عليها تکون ملکاً لناء وإِذا کانت ملکاً هل یجوز 
أن تقسم هناك؟ الجواب: نعم يجوز أن تقسم هناك؛ لأنها ما 
دامت ملكت فلا حاجة إلى تأخير قسمتهاء فيعطى كل إنسان ما 
یناله منها ویتصرف به یمیناً وشمالاًء وإن خف من شر فللامام 
ألا يقسمها إلا في بلاد الإسلام. 
قوله: «وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال» وهم الرجال 
الذين يقاتلون» فمن شهد منهم فإنه يقسم لهء وأما من جاء بعد انتهاء 
الحرب فإنه لا شيء له منهاء وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب 
فإنه ليس له منها شيء٠‏ وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال»› 
واستدل المؤلف في الشرح بقول عمر - رضي الله عنه -: «الغتيمة 
لمن شهد الوقعة'ء وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها . 
قوله: «فیخرج الخمس» الضمير یعود على الإمام أو نائبه» 
أي: يخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من 
ينوب عنه كقائد الجيش - مثلاً - الخمس» أي: خمس الغنيمة؛ 
لقول الله تعالى: #واملموا انما يمم ين ىو ان لله سه وللرسول 
ولذزى ألقرق وليت والمكن وآ اليل [الانغال: ١١]ء‏ 
فيخرج الخمس ويصرف على ما ذكر الله في القرآن: فلل لَه 
سم ولول زى الشرق ولتك رالسكن رآ التيير 
فهؤلاء خمسةء إذاً الخمس يقسم خمسة أسهم فيكون: (لله 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (٩41۸)؛‏ وابن أبي شيبة (١١/١١٤)؛‏ وسعيد بن منصور 
۷0 ؛ والطحاوي في «الشرح؟ والبيهقي »)٥۰/۹(‏ وصحح 
إسناده» وأخرجه البيهقي (4/ )١١ ٠١‏ عن أبي بكر وعلي - رضي الله عنهما -. 


ورسوله 44) من أصل الخنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءاً. 

وأين يصرف هذا؟ 

الجواب: خمس الخمس يكون فيئاً في مصالح المسلمين› 

وقيل: ما له فهو فيء» وما للرسول ب فللإمام؛ لأن 
الإمام نائب مناب الرسول بي في الأمة» ولكن الصحيح أن ما لله 
وللرسول يا يكون فيئاً يدخحل في بيت المال ويصرف في مصالح 
المسلمين. 

وزی رن4 وهم قربی رسول الله E3‏ وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب» هؤلاء هم أصحاب خمس الخمس. 

وکیف یقسم بینهم؟ 

قيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة» وقيل: بل للذكر مثل 
حظ الأنشين' » وقيل: بل الذكر والأنثى سواء. 

أما من قال: بحسب الحاجة» قال: لأننا نعلم أن من 
مقاصد الشرع دفع الحاجات» لكن خص ذوي القربى؛ لأنهم 
أحق الناس بمثل هذه الغنيمة. 

وأما من قال: هم سواء» فقال: لأنهم يستحقونه بوصفٍ 
وهو القرابة» وهذا يستوي فيه الذكور والإناث» كما لو وقف على 
قریبه فإنه يستوي الذكر والأنشی . 

وأما من قال: إنه يفضل الذكر على الأنشى» فقال: لأن 


(۱) وهو المذهب. 


O O OD 


الإرث في القرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنشيين. 

والأقرب الأول وهو أننا نراعي الحاجةء فإن كانوا كلهم 
سواء في الغنى أو في الحاجة أعطيناهم بالتساوي. 

ل والیکی) جمع يتيم» وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ» 
وسواء کان ذکراً أو آنثی» وهل يختص بالفقراء منهم” أو لا 
یختص؟ . 

الصحيح أنه لا يختص؛ لأننا لو جعلناه خاصاً بالفقراء لم 
يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. 

فالصواب أن اليتيم يستحق خمس الخمس من الغنيمة ولو 
كان غنيَاً؛ جبراً للنقص الذي حصل له بفقد أبيه» ولا سيما إذا 
كان اليتيم مترعرعاً في الشباب» أي يعرف قدر وجود أبيه» ويعرف 
ما يفوته بفقد أبيه» لكن لا شك أن من كان أحوج فهو أحق. 

لانشن هم الفقراءء وهنا يدخل الفقراء في اسم 
المساكين . 

لوب ألسَبِيلٍ) هم المسافرون الذين انقطع به السفرء 
فيعطون ما يوصلهم إلى سفرهم» يعطون تذكرة أو متاعاً أو ما 
أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. 

وهل الفيء كالزكاة» بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد 
من هؤلاء» أو يجب التعميم؟ 

المشهور من المذهب أنه يجب التعميم»› أي: أننا نعمم 


(1) وهو المذهب. 


ا 
تم يَقْيمُْ باي العَيِيْمَة للراجل سهم وَلِلمًَارس فاه 
أسَهُم» سَهْمْ لَه وَسهْمَانِ لِمَرَسه. REA ES‏ 
بحسب القدرة والطاقةء فمثلاً اليتامى فى البلد لا نقول: إنه 
يجزئ أن نعطي ثلاثة منهم» أي: أقل الجمع» بل نبحث عن كل 
يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس»ء أما 
مستحق الزكاة فقد سبق أنه يجوز الاقتصار على واحد. 

فإن قال قائل: ما الفرق؟ قلنا: الفرق أنه ثبت في 
الستّة جواز الاقتصار على واحد كما في حديث معاد بن 
جبل - رضی الله عنه -: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم“"'» ولم يذكر بقية الأصناف 

أن هذا بعد نزول الآيةء» وأما هنا فقال الله تعالى: قال لل 

خسم ولول ولزى القرق ولت والستكن واب امير 
[الأنفال: »]٤١‏ فكل من قام به هذا الوصف استحق . 

قوله: «ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهمء وللفارس ثلاثة 
أسهم» سهم له وسهمان لفرسه» الباقي أربعة أخماس» للراجل 
سهم» وللقارس ثلائة أسهم» سهم له وسهمان لفرسه؛ لأن 
النبي بيه فعل ذلك في خيبر» جعل للراجل - الذي على رجله - 
سهما واحداً» وللفارس ثلاثة اسه“ لماذا فرق بینهما؟ . 

الجواب: لأن غناء الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. 
(1) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب وجوب الزكاة )۱١۹١(‏ ومسلم في الإيمان/ 

باب الدعاء إلى الشهادتين (۱۹). 


(۲) آخرجه البخاري في المغازي/ باب غزوة خيبر (۲۲۸٤)؛‏ ومسلم في الجهاد/ 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين »)۱۷١١(‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما ۔. 


م 


وَيشًارك الجَيْشٌ سَرَاياهُ فيمَا عَيْمَت» وَبْسَاركوتةُ فيا عي . 


فإذا قال قائل: فماذا تقولون في حروب اليوم؟ فالناس لا 
یحاربون على خیل وإبل» بل بالطائرات والدبابات وما آشبهها؟ . 

فالجواب: یقاس على کل شيء ما يشبهه» فالذي يشبه الخيل 
الطائرات؛ لسرعتها وتزيد - أيضاً - في الخطرء والذي يشبه الإبلً 
الدباباتٌ والنقليات وما أشبههاء فهذه لصاحبها سهم ولها سهمان» 
والراجل الذي يمشي على رجله مثل القناصة له سهم واحد. 

فإن قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة» فهل تجعلون له 
تلاثة أسهم؟ . 

تقول : نعم نجعل له ثلاثة أسهم سهم له وسهمان للطائرةء 
وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت المال؛ لأن الطائرة غير مملوكة 
لشخص معين»› بل هي للحكومة»› وإذا رأی ولي الأمر أن يعطي 
السهمين لقائد الطائرة فلا بأس؛ لأن في ذلك تشجيعأً له على 
هذا العمل الخطير. 

قوله: «ويشارك الجیش سرایاه فیما غنمت ویشارکونه فیما 
غنم» لأن الجيش واحد» والمراد سراياه التى يبثها إذا دحل دار 
الحرب» وسبق أنه يمكن أن يبعث سرية في ابتداء القتال» وسرية 
في الرجوع بعد القتالء» وما غنمته السرايا يضم إلى غنيمة 
الجيش» وكذلك غنائم الجيش تضم إلى غنائم السرايا» لكن سبق 
أن للإمام أن ينفل الثلث في الرجعة والربع في البدأةء قال ابن 
المنذر: روينا أن النبي يل قال: «ترد سرایاهم على گعدهم» 


(1) رواه عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ة: «المسلمون 


والعلة واضحة أن هذا جيش واحد انطلق فى وجه واحد فصاروا 
شرکاء. 


قوله: «والغال من الغذيمة» الغال من كتم شيئاً مما غنمه 
واختصه بنفسه» والغلول من کبائر الذنوب» وقد قال الله ا 
وتعالی: وما کان لي آن عل وسن يقل بات پا عل يو 
مد4 [آل عمران: »]1١١‏ وحذر النبي يه من ذلك وبين 8 
الإنسان يأت بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيراً أو أي 
شيء» يأتي به حاملاً إياء يوم القيامة على رؤوس الأشهادء 
فهو إذاً من الكبائرء حتی أن - عليه الصلاة والسلام - 
ذكر أن رجلا غل شملة فقال: « ... إن الشملة التي أخذها يوم 
خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نار ؛ 
والعياذ بالل . 


= تتکافاً دماڙهم» ویسعی بذمتهم آدناهم» ويجير عليهم أقصاهم› وهم يد على من 
سواهم» ویرد مشدهم على مضعفهم» ومتسریهم على قاعدهم». 
أخرجه الإمام اة »/ yS‏ وأبو داود و في الجهاد/ باب في السرية ترد على 
أهل العسكر (۱١۲۷)؛‏ وابن ماجه في ا باب المسلمون تتكافاً دماؤهم 
(٩۲۹۸)؛‏ وعبد الرزاق (٥٤٤۹)؛‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)٠١١/١١(‏ 
وصححه الألباني في «الإرواء» (۷/ .)۲٠١‏ : 

(۱) اخرجه البخاري في الجهاد/ باب الغلول (۷۳٠۳)؛‏ ومسلم في الإمارة/ باب 
غلظ تحريم الغلول )۱۸۳١(‏ عن أآبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۲) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور/ باب هل يدخل في الأيمان والنذور 
الأرض والغنم والزرع والأمتعة (۷١۷٦)؛‏ ومسلم في الإيمان/ باب غلظ 
تحريم الخلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون )١١١(‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 


= ا 


SS‏ وتو ت ام 
حرق رخله كله إلا السَاح وَالمُضحَف. وَمَا فيي روح 

قوله: «يحرق رحله ڪله» ظاهر کلامه أن هذا واجب» آي : 
یجب أن یحرق رحله کله. 

قوله: دللا السلاح» کالسیف والبندق وما أشبه ذلك . 

قوله: «والمصحف» لاحترامه. 

قوله: «وما فيه روج» لأن ما فيه روح ل يعذب بالنار» مثل 
البعير والفرس»› وما عدا ذلك فإنه يحرق مثل الدراهم التي 
كدراهمنا الآن وهي أوراق» والأواني» وشداد البعير» والسَرّج» 
والمقوّد» وما أشبه ذلك. 

وهنا نقول: لماذا يحرق؟ أفلا يكون من الأحسن أن يضاف 
إلى الغنيمة؟ أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلاء 
ویکون المال له؟. 

الجواب: لا؛ لأن المقصود بهذا التحريق هو التنكيل بهذا 
الرجل» ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يضم إلى بيت المال 
أو إلى الخنيمة من المالء فيكون في هذا مصلحة أكبر من مصلحة 
المال الذي يحصل لو لم يُحرق» وأما کونه بُحرق ولا تلف بنوع 
آخر أو يبُتصدق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة 
- رضي الله عنهم -» وقال يزيد بن جابر: الستّة في الذي يغْلٌ أن 
یحرق رل2 
(1) عزاه في «المغني» )١۹۸/١١(‏ إلى سعيد بن منصور»ء ولم نقف عليه في «سننه»» 

وروی عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: «أن رسول اله ي وأبا بكر وعمر 


- رضي الله عنهما - حرقوا متاع الغال». 
أخرجه أبو داود في الجهاد/ باب في عقوبة الغال (١٠۴۷)؛‏ والحاكم = 


عند ند 7 
ودا غه | أَرْضاً ج ۳ بالسَيْف حير الإمَام بين قَسْيَ 
E E‏ و ا و و و 


ولکن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه» أو 
نقول: إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ . 

الجواب: المذهب هو أنه يجب إحراقه» والذي اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن هذا راجع إلى اجتهاد 
الإمام» فإن رأى من المصلحة أن يحرق حرقهء وإن رأى أن يبقيه 
أبقاه» ولكن لا بد أن ينكل بهذا الغال. 


قوله: «وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خُر الإمام بين 
قسمها ووقفها على المسلمين» ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ 
ممن هي بيده» » ١إذا‏ غنموا» الواو الفاعل تعود على المسلمين» 
«أرضاً؛ أي: من الكفار» «فتحوها بالسيف» ويسمى الفتح بالسيف 
عَنوة؛ لأنهم أخذوها قهراً. 

مثال ذلك: قاتل المسلمون قرية ففتحوهاء وجلا عنها 
أهلهاء وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما 
ينقل» في هذه الحال بُخير الإمام بين شيئين: إما أن يقسمها بين 
e OAT1/) =‏ والبيهقي (۱۰۲/۹). قال الحاكم: «غريب صحیح) ۰ وقال الحافظ 

في «التغليق؟ :)٤٦٦/۳(‏ ازهير بن محمد ضعيف الحديث والمحفوظ عن 

عمرو بن شعيب قوله: *وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن 

النبي ك: «إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه». أخرجه أبو داود 


(۳) والحاکم (۱۲۷/۱)؛ والبيهقي .)۱١۲/۹‏ وضعفه آبو داود والبيهقي 
والحافظ في «التغلیق؛ (۳/ .)۲٠١‏ 


الخانمين» وإما أن يوقفها على المسلمين عموماً» ويضرب عليها 
خراجاً مستمرَاًء فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك 
سلف وهو الي 16 فاإنة قم أرض ير بين المسلمين ‏ 
وإن لم يقسمها وجعلها وقفاً للمسلمين» وأعطاها الناس وضرب 
عليها خراجاً مستمراً فله فى ذلك سلف» وهو عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه " فن عمر بن الخطاب قال: «إذا 
قسمت الأرض بين المقاتلين الآن لم ينتفع بها من بعدهم)» وهي 
أرض ليست شيثاً منقولاً تتلف بمرّ الزمن» بل هذه ستبقى أبد 
الآبدين إلى يوم القيامة» فكوني أقسمها بين الغانمين» وتبقى ملكاً 
لهم یتوارثونها فیما بینهم؛ ويتبايعونها فيما بينهم» هذا يحرم بقية 
أجيال المسلمين» فأنا أبقيها وقفاً وأضرب عليها خراجاً. 

والخراج أن يقول مثلاً : كل لف متر عليه ألف ريال سنوباً 
يۇخڏ ممن هي بيده» فان کانت پيد من عمرها بيتاً أخذ من صاحب 
البيت» وإذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع 
والغارس»› وهي تشبه ما يسمى عندنا هنا «بالصبرة٤»‏ وما يسمى في 
الحجاز: «بالحكرة أو الحكورة»» أي: أن تبقى الأرض لا تملكء 
للمسلمين» لکن من هي بيده أحق بها من غیره» وعلیه مقابل کونه 
ينتفع بها دراهم يقدرها الإمام» ولهذا قال: «بين قسمها ووقفها 
على المسلمين»» وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير تسه 
وذلك للقاعدة التي سبقت (أن من حير بين شيئين ويتصرف لغيره 
(۷0) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة/ باب أوقاف أصحاب النبي يا 

(۳۳۴۶). وانظر: «الأموال» لأبي عبيد ص(١٦).‏ 


س ڪڪ ا 
والمَرجِعٌ في الخُرَاج والجِرْية إلى اجتهاد الإمام ne‏ 


وجب عليه فعل الأصلح» وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل 
سواء كان أصلح أو غير أصلح)ء ولذلك نقول: من عليه كفارة 
يمين فهو مخير بين آيها شاء: عتق رقبة أو الكسوة أو الإطعام» 
حتى لو اختار الأقل» وهو الإطعام - في الغالب - فله ذلك. 

ويجب على الإمام أن يستشير أولي الرأي بي بين أن يقسم 
الأرض بين الغانمين» ويجعل لكل إنسان أرضاً ر 
وتورث من بعده» وبين أن يجعلها وقفا على المسلمين ولیست 
ملكا ولا يدخل فيها الإرث" ويضرب عليها خراجاً مستمرًاً 
تؤخذ ممن هي بیده» بمعنی أنها تون كأجرة تؤخذڏ ممن هي بيده 
كل عام» قد يكون الأفضل الأول وقد يكون الأفضل الثاني» 
حسب الحال. 

قوله: «والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام» أي : 
المرجع في الخراج الذي يوضع على الأرض المغنومة إلى اجتهاد 
الإمام» أما الجزية - فذكرها المؤلف هنا استطراداً - وهي التي 
تُوضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عوضاً عن إقامتهم في 
دارنا وحمايتهم» وهذه - أيضاً - مرجعها إلى الإمام» ومعلوم أن 
هذه تختلف باختلاف الأراضي والأزمان واختلاف الأشخاص في 
باب الجزية» فيرجع فيها إلى اجتهاد الإمام» لكنهم قالوا: إذا 
وضعه من سبقه» فإنه لا يجوز للثاني تغيبره ما لم يتير السبب» 
فمثلاً ما وضعه عمر - رضي الله عنه - على الأراضي الخراجية 
وإِن کان الأمر الآن قد اندرس - لا يجوز أن نغيره الآن بزيادة أو 


)١(‏ أي: إرث التملك. 
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نقص إلا إذا وجد سبب التغييرء بأن تكون الأراضي رخصت 
فننزل» أو زادت فرفع الخراج حسب الحال» أما إذا لم يوجد 
سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى 
أهل الذمةء والذي يظهر لي أن مثل هذه المسائل إذا لم تكن 
صادرة من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنها من أمور 
القضاء الوقتي» أي التي رأى الخلفاء في ذلك الوقت أنها أنسب. 

مسالة: هل يتعلق الخراج بذمة المورث؛ ويكون دَيناً في 
ذمته تتعلق به نفسه بعد موته» أو هو على من انتقلت إلیه؟ . 

الجواب: الثاني إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه 
الأول حيًاً شيء فإنه يتعلق بذمته» فمثلاً: لو مضى عليه خمس 
سنوات لم يؤد الخراج» ثم مات فهذا یتعلق بذمته خمس سنوات› 
وما بعدها يتعلق بمن انتقلت إليه الأرض من الورثة. 

وبهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتاً فيه صبرة» ثم 
أدى الصبرة التي حلت في حياته ومات» فهل نقول: هذه الصبرة 
تتعلق بذمة الميت؟. 

الجواب: لا تتعلق؛ لأنه برئت ذمته في حياته . 

وكذلك - أيضاً - لو أن الأرض المصبرة بيعت من شخص» 
فهل للذي صبرها الأول أن يرجع على البائع» أو يرجع على 
المشتري الذي هي بيده؟ 

الجواب: الثانى؛ لأنه جرت العادة أن الصبرة يُطالب بها 
من كانت العين في يده فلا طالب بها البائع. 

قد يقول المصبر الأول: آنا صبرتك أنت. فأعطني صبرتي؟ 


ك 
ومن عَجَرَ ن عِمَارَةٍ أرْضِه جير عل إجارتهاء أو رَفْع يده 
نها . وجري فيها المِيرَاتُء وما ا س مَالِ مرك is‏ 
فيقال: لا؛ لأنه جرت العادة على أنه إذا باعها أن يطالب 
المشتري كالأرض الخراجية سواء. 

قوله: «ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع 
يده عنها» هذا رجل من الناس اقتطع أرضاً من الأرض الخراجية 
يريد أن يزرعهاء مساحتها كيلو مثلاًء فالإمام يجب أن يعطيه؛ 
لأن هذا من مصلحة المسلمين؛ إذ سيعود الدخل إلى بيت مال 
المسلمين» وبعد أن أخذها عجز عن عمارتهاء نقول له: يجب 
عليك أحد أمرين» إما أن ترفع يدك ليأخذها غيرك» وإما أن 
تؤجرهاء لأنه إذا عجز عن عمارتها وبقيت أرضاً بيضاء وأردنا أن 
نطالبه بالخراج فمن أين تأخذ؟ فيضيع حق المسلمين. 

ولو طلب مهلة علينا أن نعطيه مهلة بشرط آلا يفوت بها 
موسم الزرع» فإن طلب مهلة يفوت بها زرعها لم نعطه؛ لئلا 
تتعطل الأرض ثم يتعطل خراجها. 

قوله: «ويجري فيها الميراث» أي : الأرض الخراجية يجري 
فيها الميراث› فإذا مات انان قد اسول غل ارش حراخنة 
انتقلت الأرض بخراجها إلى الورثةء فإذا قال الورثة: لا نريدها ما 
دام قد ضرب عليها خراج» نقول لهم: ارفعوا أيديكم عنهاء وتعطى 
أناساً آخرين» ولا نجبرهم عليها؛ لأن الذي التزم بها هو مورثهم . 

قوله: «وما أخذ من مال مشرك» المراد بذلك من لا يدین 
بالإسلام» سواء كان يهودياً» أو نصراناًء أو وثنياًء أو غير ذلك 
المهم أنه کافر لا یدین بالإسلام. 
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قوله: «كجزية» التمثيل بالجزية» وما عطف عليها يدل على 
أنه أخذ بخير قتال؛ وذلك لأن ما أخذ من مال الكفار بالقتال فهو 
غنيمة» لكن هذا أخذ بغير قتال. 

والجزية هي ما يوضع على أفراد آهل الذمة من يهود 
ونصارى» وغيرهم على القول الراجح. 

قوله: «وخراج» كذلك - أيضاً - الخراج وهو المال المضروب 
على الأرض الخراجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين . 

قوله: «وعشر» العشر يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد 
الإسلام ثم إن كان حربيّاً أخذنا منه العشرء وإن كان ذميّاً 
أخذنا منه نصف العشر» وهو حق للمسلمين وليس هذا بمكس» 
لأنه إذا اتجر فى بلاد المسلمين يكون هو المستفيد» ويجوز 
لري أن يطلب الأمان: دحل العجارة إلى يلاف النسلمين 
ويبيعها ثم يمشي» فتأخذ عليه عشر التجارة بمعنى أنه إذا كان ما 
معه يساوي عشرة آلاف نأخذ منه ألفاًء أما إذا دخل بغير أمان 
فإننا نأخذه هو وماله؛ لأنه حربي. 

أما إذا كان ذميّاً فنأخذ منه نصف العشر؛ لأن الذمى له 
شيء من الحق» وإن كان مسلماً لا نأخذ شيئاًء إذاً الناس ثلاثة 
أقسام : 

الأول: الذمي» فهذا نأخذ منه نصف العشرء أي : واحداً 
من عشرين . 
(1) روي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يأمر بذلك عماله» أخرجه عبد 

.)٠١ »۲۰۹۱۹( والبيهقي‎ )۱١۱۲٤( الرزاق‎ 


مسد 0 


و 


وما تركو فَرَعاً» ومس حمس العْيْمَةَء فُمَّىء يضرف فى 
مَصَالٍح المَسْلِمِينَ . 


الثاني: الحربي» الذي دحل بأمان» ونأخذ منه العشر كاملاً 
آی: واحداً من عشرة. 

الثالث: المسلم ولا يحل لنا أن نأخذ منه شيئاً؛ لأنه 
محترم بماله ونفسه. 

قوله: «وما تركوه فزعاً» أي: ما تركه الكفار فزعاً مناء 
يعني لما علموا بأن المسلمين أقبلوا عليهم هربوا وتركوا الأموال» 
فهذه الأموال أخذت بغير قتال فتكون فيئاً ؛ وذلك لأن المقاتلين 
لم يتعبوا في تحصیلها فلا تقسم بینهم» بل تکون فيثاً يصرف في 
مصالح المسلمين العامةء كرَرْق القضاةء والمؤذنين» والأئمة 
والفقهاء» والمعلمين» وغير ذلك من مصالح المسلمين. 

قوله: «وخمس خمس الخنيمة ففيء يصرف في مصالح 
المسلمين» خمس خمس الغنيمة هو واحد من خمسة وعشرين جزءاً 
يصرف فى الفىء؛ وخمس خمس الغنيمة هو أن الغنيمة إذا غنمت 
يۇخذ ا اللخسن الخمة أضخاف» وتقسم أربعة الأخماس الباقية 
على الغانمين» والخمس الذي يؤخذ أولاً يصرف إلى خمس جهات 
لقوله تعالى: فان يله حسم وللاسول ولزى الشرف وألسكى سكن 
واي اليل [الأنفال: »]٤١‏ ولكن کیف يتم صرفه؟ . 

الجواب: لا بد أن يكون على ما فيه مصلحة للمسلمين»› 
قال شيخ الإسلام في كتاب السياسة الشرعية: لا يجوز أن يُصرف 
هذا في غير المصالح فضلاً عن أن يعطى المغتين والمتمسخرين 


وما أشبه ذلك؛ لأن هذه منافع محرمة» فلا يجوز أن تبذل 
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الأموال فیها؛ وإنما تبذل في المصالح» وهنا أسئلة: 
أولاً: هل إصلاح الطرق من المصالح؟ الجواب: نعم من 
المصالح 
ثانياً: هل إقامة السدود على الأودية من المصالح؟ 
الجواب: نعم من المصالح. 
ثالثاً : هل غرس الأشجار في مواقف الناس التي يحتاجون 
إلى الوقوف فيها من المصالح؟ الجواب: نعم من المصالح. 
إذاً المصالح عامة» فكل ما فيه مصلحة للمسلمين في دينهم 
أو دنياهم فإنه يؤخذ من بيت المال» ولا يجوز أن يصرف هذا 
الفيء» أعني بيت المال إلا فيما فيه مصلحة للمسلمينء فأما ما 
لا مصلحة فيه فإنه لا يجوز أن يصرف منه قرش واحد؛ لأن هذا 
من إضاعة المال» وإذا كان الإنسان منهاً عن إضاعة المال الذي 
يملكه» فكيف بإضاعة المال الذي هو للمسلمين عموماً. 
وإذا بذل في محرم صار فيه إثمان: 
الأول: اقتطاع جزء من مال المسلمين في غير مصالحهم. 
الثاني : أنه صرف في المحرم فهو إعانة على المحرم. 
ولهذا نقول: إن مسؤولية من يتولون أموال المسلمين»› 
من مسؤولية من يتولى مال اليتيم» أو مال سفيه» أو مال نفسه؛ 
لأن هذا يتعلق به جميع حقوق المسلمين» فكل المسلمين لهم 
حق فیه» ولا يخفى ما جرى لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فيما يذكره أهل التاريخ» أنه كان - رضي الله عنه - في إحدى 
الليالي يمشي في شوارع المدينة يتفقد الناس فوجد ناراً فذهب 
إليهاء وکان معه مولی يقال له: أسلم فذهب إلى هذه النار 
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فوجد امرأة عجوزاً عندها صبيان جوعى يصيحون» وقد أوقدت 
النار تحت قدر ليس فيه إلا الماء لتسكتهم به» فجاء إليها وقال: 
ما لك يا أمة اله؟ قالت: هؤلاء صبيان»ء قال: ما الذي في 
القدر؟ قالت: ماء أسكتهم بهء الله بيننا وبين عمر - كلمة عظيمة » 
عمر ولاه الله على العباد لا بد أن يسأله الله عن هذه الولايةء 
فقال لها - وهي لا تعلم أنه عمر -: ما أدرى عمر بكم؟ قالت: 
یتولى أمرنا ولا يدري عنا؟ هذه كلمة أكبر من الأولى. 

فذهب مسرعاً - رضي الله عنه - إلى خزانة الطعام وأخذ كيساً 
من دقيق» وأخذ ما يقابله من الودك وحمله» فقال له مولاه أسلم: 
يا أمير المؤمنين أنا أحملهء قال: إنك لو حملته عني لم تحمل عني 
أوزاري يوم القيامة» ثم خرج به وجعل هو ينفخ في النار حتى إن 
الدخان يتخلل لحيته» ويصب من الدقيق والودك في هذا القدر حتى 
طبخ هو بنفسه» خليفة المسلمين من مشرق الأرض إلى مغربها 
يطبخ بنفسه لهذه العجوز!! لأنه يطبخ مخلصا لله بذلك ليبرئ ذمته 
بهذاء ففعل ثم تنحى ناحية وجلس وقال: والله لا أرجع حتى آرى 
هؤلاء الصبيان الذين يبكون يتضاحكون» فشبعوا من الطعام وجعلوا 
يضحكون ويتصارعون» فذهب وقال لها : إذا كان غداً فأتي إلى 
عمر» وذهب وهي لا تدري من هذا الرجلء قالت: والله إنك لخير 
لنا من عمر"“؛ لأن عمر على زعمها نائم في فراشه» وهذا يتفقد 
الناس ويأتي إليهم بالطعام» فالمسؤولية عظيمة جداًء نسأل الله 
تعالى أن يعين ولاة أمورنا على ما فيه خير البلاد والعباد. 


(1) آخرجه الطبري في «تاریخه» .)۲٠٥/٤(‏ 
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يقول صاحب الروض المربع : 
«قصل في الأمان والهدنة» 

يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قا أو 
أنثى» بلا ضرر في عشر سنين فأقل» منجُزاً ومعلقاًء من إمام لجميع 
المشركين» ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم» ومن کل أحد 
لقافلة وحصن صغيرين عرفاًء ويحرم به قنل» ورق» وأسر». 

قوله: «يصح الأمان» الأمان: عبارة عن تأمين الكافر مدة 
محدودة» أي يؤمن حتی بیع تجارته ويرجع› أو حتى یشاهد بلاد 
المسلمين ويرجع» أو حتى يسمع كلام الله ويرجع» وهذا التأمين 
ليس عقداً بل أمان فقطء ولهذا صح من كل إنسان حتى من 
امرأة» وحتی من قن» لکن لا بد أن يكون المُوّمّنُ مسلماًء فلو 
فرضنا أن في البلد طوائف متعددة» نصارى ومشركين» لكنهم 
باقون في عهد المسلمين» فهؤلاء لا يصح منهم أن يؤمَنوا كافراً 
يدخل من بلاد الكفر؛ لأنهم لا يُوْمَنونَء فقد يكون بينهم وبين 
هذا الطالب للأمان اتفاق فيؤمّنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار 


المسلمين وأحوالهم. 
ولا بد أن یکون عاقلا وضده المجنون؛ لأن المجنون ل 
عقل له ولا قصد له. 


ومختاراً لا مکرهاً فلو دحل کافر مسلح› ووجد رجلا من 
المسلمين وقال له: أمَنى وإلا قتلتك. فأمّنه مكرهاًء فهذا الأمان 


.۲۹٦/٤ الروض مع حاشية ابن قاسم:‎ )١( 
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لا يصح» ولكن اشترط المؤلف للأمان ألا يكون فيه ضرر على 
المسلمين»› وأن یکون في عشر سنین فأقل» آي : لا يملك أي 
إنسان أن يوم الكافر أكثر من عشر سنين. 

قوله: «منجُزاً ومعلَقاًه منجُزاً مثل : أمنتك. 

ومعلَقاً مثل إذا دخل الشهر الفلاني فأنت في أمان. 

قوله: «من إمام لجميع المشركين» أي: يصح الأمان من 
إمام لجميع المشركين؛ لأن ولايته عامة» فجاز أن يكون تأمينه 
عامًاً . 

قوله: اوسن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم» هذا أقل من 
عموم المشركين» فأهل البلدة يومّنهم أمير جعل بإزائهم» مثل أن 
يكون هناك قرية مسلمة وعليها أمير مسلم» وبجانبها قرية كافرة 
فيؤمًنها هذا الرجل المسلم. 

قوله: «ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا أي 
واحد من عامة المشلمين يۇمن القافلة الصغيرة والحصن الصغير 
أو الرجل أو الرجلين وما أشبه ذلك» فإنه جائز. 

وما الذي يترتب على الأمان؟. 

الجواب: قوله: «ويحرم به» آي: بالأمان. 

قوله: «قتل ورق وأسر» أي: إذا أعطينا الأمان لشخص حرم 
قتله ورقه وأسره؛ لأنه قد أعطي الأمان» والمسلمون هم أشد 
الناس وفاءَ بالعهود. ومن طلب الأمان؛ ليسمع کلام الله» ويعرف 
شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه» ودليل ذلك قوله 
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تعالى: رذ أ ب الثقرة انتما يزه عن بح كم اله 
ر ابه ا [التوبة: »]٦‏ لكن بشرط ا نخاف أنه قال ذلك 
احتیالاً ومکراًء فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمنه؛ لأنه يخشى من 
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ر 

قوله: «والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة 
معلومة ولو طالت بقدر الحاجة» كلامه هنا لا يخالف كلامه 
الأولء فالکلام الأول إنما هو تأمين فقط» وكلامه هنا عن عقد 
يكون بين الإمام وبين الكفار كما فعل النبي ب في الحديبية› 
واشترط المؤلف بقوله: «عقد الإإمام أو نائبه» أن الهدنة لا يعقدها 
إلا الإمام أو ناثبه» ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة 
على كل المسلمين» ولكن هذا فُقد من أزمنة طويلة» وأقر 
المسلمون الوضع على ما هو عليه» وقالوا: كل إنسان ولي مر 
على البلاد التي تحت سيطرته فتجب طاعته» كما ذكره الصنعاني 
في سبل السلام» وغيره _ أيضاً - من أهل العلم . 

قوله: «على ترك القتال مدة معلومة» فلا يصح أن يقول: 
نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم؛ لأنها مجهولةء فلا بد أن تكون 
معلومة. 

ولو قال: نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قدرة على القتالء 
فلا تصح لأنها غير معلومة. 

قوله: «ولو طالت لكن بقدر الحاجة». «لو» إشارة خلاف؛ 


(1) أخرجه البخاري في الشروط/ باب الشروط في الجهاد »)۲۷۳١(‏ (۲۷۳۲). 
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لأن بعض العلماء يقول: لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر 
سنين فأقلء أما أكثر من ذلك فلا تجوز 

والحجة في هذا أن النبي ييه سالم قريشاً لمدة عشر 
سنوات» قالوا: والأصل وجوب قتال وجهاد الكفارء فلا نعدل 
عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنةء والسنة جاءت 
بعشر سنوات فلا نزيد» فإن زاد على هذا بطلت الزيادة. 

وقيل: يبطل العقد كله» وهذا مبني على تفريق الصفقة 
المعروفة في كتاب البيع . 

والصفقة إذا باع الإنسان شيثاً يجوز بيعه وشيئاً لا يجوز 
هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟. 

الجواب: فيما لا يجوز. 

مثاله: باع عبداً وحراً أو باع سيارته وسيارة جاره» وجاره 
لم یوکله» فیصح بیع سیارته دون سیارة جاره. 

وقيل: يبطل البيع كله. 

والمذهب أنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا 
كان في ذلك حاجةء وتقدير النبي ية المدة بعشر سنين؛ لأنه 
رآى أن هذا كافيء وأن المسلمين سوف يقوون» وتزيد قوتهم في 
هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر» ولكن 

فالمذهب أنها تصح مؤقتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو 
أكثر إذا دعت الحاجة لذلك. مثل أن يعرف المسلمون أنهم 
ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات»› أو عشر سنوات» 


أو عشرين سنة أن يقابلوا الحدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي 
تقتضيها الحاجة. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز عقد الهدنة مطلقاً بدون تحديد 
إذا كان في ذلك مصلحةء ولكن يكون هذا عقداً جائزاً» بمعنى 
أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوا مصلحة فى نقضه» فصارت 
الأقوال ثلاثة : 1 


القول الأول: لا يجوز أن يعقد السلام أو الهدنة أكثر من 
)0 


0 


عشر سنوات 

القول الثاني: يجوز أكثر لكن يحدد؛ لأن العقد على وجه 
الإطلاق يعني إبطال الجهاد. 

القول الثالث: يجوز مطلقاً بدون تحديد للمصلحةء ولكن 
هذا القول يجعله عقداً جائزاًء بمعنى أن المسلمين إذا رأوا من 
أنفسهم القوة نبذوا العهد» وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن 
تة د رخمة الله -» ولكن لا بد أن يُعلموا عدوهم بأننا عقدنا 
معكم هذه الهدنة للحاجة» والآن لا نحتاجهاء فإما أن تسلمواء 
وإما أن نقاتلكم» وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب 
في أن المرجع في ذلك إلى المصلحةء ولو زاد على عشر سنين»› 
فما دمتم تقولون: إننا نزيد على عشر السنوات التي حددها 
الرسول ية في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحةء فلنقل 
أيضاً: قد نظن أن المصلحة في عشر سنوات - مثلاً - أو عشرين 


)١(‏ وهو المذهب. 


a 


سنة» ولكن يتبين أننا نحتاج إلى وقت أطول» فإذا أطلقناها وصار 
لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم: نحن أطلقناها ولم نقيد مدة 
معينة فإذا لم نقيد مدة معينةء فإنكم لا تلزموننا بشيء» ونقول 
لهم: هذا إذا قوينا وصار عندنا قدرة نستطيع أن نجبرهم على 
الإسلام» أو دفع الجزية إن كانوا من أهل الجزية . 

قوله: «وهي لازمة يجوز عقدها للمصلحة حيث جاز تأخير 
الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين)» وهي الضمير يعود على 
الهدنةء «لازمة»؛ لأنها عهد بيننا وبين الكفارء وليعلم أن العهد 
الذي بيننا وبين الكفار له ثلاث حالات كلها في القرآن: 

الحال الأولى: أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم» فإذا نقضوا 
العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم. 

ومثاله: قصة قريش؛ لأن فريشاً نقضوا العهد حين ساعدوا 
حلفاءهم على حلفاء النبي اد وا ن ا والدليل 
قول الي ورین گیا انستہ أيهم ن قد عَهَدِهِم دموا ن 
يڪم يا ية الڪير م لک يسن هد لملم برت 
9 نقیژت ترا تڪ انستهہ و موا بإخراج اشر 
[التوبة: ١١ء‏ 1۳]. 

الحال الثانية: أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم 
N E CS Ka‏ 
تعالی: #فا اسقشوا لکم ماستبا ع له أله ب السّقت) 
[التوبة: ۷]. 

الحال الثالثة: أن نخاف منهم نقض العهدء فهنا لا يلزمنا 
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مد 2 وإليه الإشارة ف في 0 تعالی : وولا ا ا من رر 


ا 4 8 ا 


د الهم عل سوا [الأنفال: ۸٠]ء‏ أي: انبذ العهد على 
ا لتکون أنت وإياهم على سواء في آنه لا عهد بینکم» 
وهذا هو الإنصاف؛ لأن الدين الإسلامي أقوم الأديان وأعدلهاء 
فما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم» وإن نقضوا عهدنا فلا عهد 
لهم» وإن خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء» فنقول: لا عهد 
بيننا وبينكم» ولا نأتيهم على غرة ونباغتهم؛ لأن الأصل قيام 
العهد. 

قوله: «تجوز بشرط حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف 
بالمسلمين» وفي وقتنا هذا فينا ضعف؛ لذلك تجوز الهدنة على 
المذهب بدون تقييد» ولكن لا بد أن تكون المدة معلومة 
مقيدة . 

قوله: «ولو بمال منا ضرورة» أي: ولو كان عقد الهدنة 
بمال» وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم» وإما أن يكون منا 
ولا ثالث لذلك. ويكون منهم إذا كانوا هم الضعفاء فيفرحون أن 
نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم» ويكون منا إذا كان 
الضعف فيناء ولهذا قيدها المؤلف بقوله: «لو بمال منا ضرورة) 
وهذا إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: لا يجوز أن نعطيهم 
على الهدنة مالا أبداًء ولهذا «لما شاور التبى يله سعد بن عبادةء 
وستخد بن مغاة غل أن يغطن مالا فى مقابلة النصالحة أبوا 
وقالوا: لا يمكن يا رسول الهء في الجاهلية لا يقدرون أن 
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يدخلوا المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر» فكيف نعطيهم الآن تمراً 
من المدينة ٠"‏ فوافقهم النبي بي. 

فقال بعض العلماء: إن عرض النبي ية ذلك يدل على 
الجواز» وقال بعض العلماء: إن موافقته للسعدين يدل على 
المنع» وأن هذا ذل للمسلمين أن يبذلوا مالاً لعدوهم» ولكن 
يقال: بذل المال أهون من القتل إذا كان العدو قوياء وليس لنا به 
طاقة إطلاقاً» فإن بذل شىء من أموالتا أهون من أن يسحقنا العدو 
نحن وأموالناء فالمسألة كلها تعود إلى المصلحة ودفع الضررء 
ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

قوله: «ویجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلماً للحاجة» 
أي: لو شرط هؤلاء الكفار آنه من جاء منهم مسلماً رددناه إليهم 
كان ذلك شرطاً جائزاً» لكن إذا دعت الحاجة إليه» ومن دعاء 
الحاجة إلى ذلك أن يتوقف الصلح على هذا الشرط» فإذا توقف 
الصلح على هذا الشرط» وقالوا: لا نصالحكم إلا بهذا الشرط› 
فإن لنا أن نشترطه. 

فإن قال قائل: في هذا غضاضة علينا. 

قلنا : إن النبى ي فعل ذلك بأمر الله» فإن قريشاً اشترطوا 
عليه أن من جاء منهم مسلماً رده عليهم وفعل ذلك» وجعل الله 
لمن جاء مسلماً ورد إليهم فرجاًء حتى إنهم هم بأنفسهم أرسلوا 
(۱) أخرجه البزار )۱۸٠١(‏ «كشف الأستار» - عن أبي هريرة رضي اله عنه د وعزاه 


الهيثمي في "المجمع» (1/ )٠١١‏ للطبراني وقال: «فيه محمد بن عمرو وحديثه 
حسن وبقية رجاله ثقات». 
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إلى النبي ية يقولون: امنع الذين جاؤوا وأسلموا وألغ الشرط 
ففعل» والقصة مع أبي بصير - رضي الله عنه -؛ لأن أبا بصير جاء 
مسلماً من قريش فأرسلوا في طلبه رجلين» فما إن وصل المدينة 
حتى وصل الرجلان» ثم طلبا من النبي ية أن يرد إليهم هذا 
الرجل الذي جاء مسلماً فرده إليهم حسب الشرط» ولما كان في 
أثناء الطريق وجلسوا يتغدون» قال لأحدهم: أرني سيفك هذا فإنه 
سيف جيد فأراه إياه؛ لأنه قال: هذا الرجل أسير في أيدينا؛ فلما 
أخذه ضرب به عنقه حتى أطار رأسه» وصاحبه الثاني هرب إلى 
المدينة وجاء إلى النبي لا فلحقه أبو بصير» وقال: يا رسول الله 
إن الله أبرأً ذمتك وأوفى بعهدك ورددتني إليهم» ولكن الله أنجاني 
منهم» فقال النبي ل «ويل أمه مِسْعَّر حرب لو يجد من ينصره» 
ففهم أبو بصير - رضي الله عنه - أن الرسول إللة سيرده» فخرج 
من المدينة وجلس على قاعدة فى البحر» وصار إذا مرت به 
تجارة لقريش أغار عليها وأخذهاء فسمع به أناس من أهل مكة 
من الشبان فخرجوا إليه» فصاروا طائفة» وحينئذ عجزت قريش 
عنهم» فانتهى الأمر بردهم إلى المدينة"“» والحمد لله. 

قوله: «وأمَرَهٌ سرَاً بقتالهم والفرار منهم؟ أي: نعطيه إياهم» 
ونقول: إن أمكنك أن تقتل أحداً منهم أو تقاتل فافعل» أو أمكنك 
أن تفر منهم فافعل»ء لكن إلى حيث لا يصلون إليك» فلا تأت 
إليناء فإنك إن أتيتنا رددناك إليهم. 

قوله: ولو هرب قن فأسلم لم يرڌ وهو حر أآي: هرب 


0 ی چ 0 
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عبد مملوك من سيده من الكفار فأسلم لم يرد إليهم خوفاً من أن 
يرتد إلى الكفر؛ لأنه قن فيأخذه سيده ويكرهه على الكفر فيكفر . 

قولە: «ويۇخذون IRO‏ 
الضمير في قوله: «يؤخذون» يعود على المعاهدين الذين بينتا 
وبینهم عهد» فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم رده» ولو قتلوا 
مسلماً قتلوا إذا أمكن» ولو قذفوا مسلماً حدّوا للقذف؛ لأنهم 
معاهدون. 

قوله: «ویجوز قتل رهائنهم إن قتلو! رهائدنا» آي : لو کان 
بيننا وبينهم رهائن» وأحياناً يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف 
أن ينقضوا العهد فنقول: أعطونا رهائن» وهم أيضاً يقولون: 
أعطونا رهائن» أي: أشخاصاً يكونون عندهم» إذا غدر أحد فيل 
هؤلاء الرهائن» فإن قتلوا رهائندا فلنا أن نقتل رهائنهم. 

فإف لقال کیف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالی: ولا 
د وارد ود ری [الإسراء: ١۱]؟‏ 

قلنا: لأن القوم طائفة واحدة» فجناية واحد منهم جناية من 
الجميع . 

واستفدنا من كلام المؤلف أنه يجوز أن نعطي الكفار 
رهائن» ولكن بشرط أن يعطونا رهائنء أما أن نعطيهم رجالنا 
یقتلونهم متی شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا 
رهائنناء فهذا لا شك آنه لا يجوزء لكن إذا أخذوا منا رهائن 
فإننا نطلب منهم مقابل ذلك. 

قوله: «وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم آنه لم يبق بینه 
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وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم؛ دليل ذلك قوله تعالى: : وو 
ا من قَرَيٍ يانه اند اله لى سواو [الأنفال: »]١۸‏ أي: 
اوری سای ا اک ی > أما أن تغير عليهم بدون أن 
تعلمهم فإن هذا لا يجوز؛ لأن الأصل بقاء العهد» وقد ذكرنا 
فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: من نقض العهدء فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم . 

والثاني: e‏ ي 
عهدهم؛ ؛ لقوله تعالى : فنا اسكقموا لم سكن بغرا ه4 [التوبة: .[v‏ 

E‏ فهذا لا نغیر عليه ولا 
نؤمّنه» ولكننا نقول له: إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نقض» وإذا 
انتقض العهد جاز لنا أن نخير عليهم . 


# ¥ ¥ 


قوله: «باب عقد الذمة وأحكامها» هذا الباب اشتمل على 
مسألتین : 


الأولى : عقد الذمة» وتتضمن: معنى عقد الذمة» ومن تعقد 


له. 

الثانية: أحكام أهل الذمةء أي: ما يلزم المسلمين نحو 
أهل الذمة» وما يلزم أهل الذمة نحو المسلمين. 

الذمة لغة هي : العهدء ودليل ذلك قوله تعالى: لا يو في 
مؤمن إل و ذ4 [التوبة: ١٠]ء‏ والإل بمعثى القرابة والذمة بمعنى 
العهد؛ لأن الأصل أن الإنسان يحتمي بأمرين: إما بالقرابةء 
وإما بالعهد» قال تعالى: وا يلهد ل لهد كت متغا) 
[الإسراء: .]۳١‏ وقوله بهو فى حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: 
«إذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيهء 
فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيهء ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك» فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله»'» وعلى هذا فالذمة معناها العهد. 

وتعریفه اصطلاحاً: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه 
معين» الوجه المعين يأتي في أحكام آهل الذمة. 

وقولنا: «إقرار بعض الكفار على دينهم على وجه معين؟ 


(۱) سبق تخریجه ص(۲۳). 
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يفيد أن الأصل عدم إقرار الكافر على دينه» وهو كذلك لقوله كا: 
«أُمرت آن الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا آله وأن مدا 
رسول الله“ ووجه هذا الأصل الذي دل عليه القرآن - كما 
سنذكره - ودلّت عليه السنَّةء أن الخلق عباد لله يجب عليهم أن 
يقوموا بمقتضی هذه العبودية من التذلل له والتزام أحكام شریعته» 
فإذا خالفوا ذلك خرجوا عن مقتضى هذه العبودية» فكان يجب أن 
يردوا إليها؛ لأنهم خلقوا من أجلهاء ولكن لنا أن نقرهم على 
دینهم بالذمة والعهد. 

ولكن ما معنى الذمة هناء هل هي العهد السابق؟ . 

الجواب: معنى الذمة هنا إقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. 

أما العهد السابق فهو الهدنةء فنعاهد الكفارء وهم في أرضهم 
مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضع القتال . 

وقولنا: التزام أحكام الملة» وليس التزام الملة؛ لأنهم لو 
التزموا الملة لكانوا مسلمين»ء لكن التزام أحكام الملة» أي: ما 
حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم . 


والأصل في هذا قوله e‏ یلوا ا ۆمژت 
ائھ ولا پايور لخر ولا برشو ما کم اله شولم وا ريشت 
ص وش 


ون لحي ب الت 8 ڪيب حي وا ا عن ي و 


؛)۲٠(‎ ). . . أخرجه البخاري في الإيمان/ باب إن تابا وَأَقَاما رة‎ )١( 
ومسلم في الإيمان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد‎ 
.- رسول الله. . . (۲۲) عن ابن عمر - رضي الله عنهما‎ 
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صذزوت ©) [التربة]» والخطاب في قوله: يو4 للمسلمين 
عامة» فيكون قتالهم فرض كفاية» وقوله: مَل الب أو 
التب «من؛ هنا يتعين أن تكون لبيان الجنس» وليس 
للتبعيض؛ وذلك لأن جميع أهل الكتاب لا يؤمنون بالل ولا باليوم 
الآخرء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ية ولا يدينون دين 
الحق» ولو جعلنا «من» للتبعيض لكان بعض أهل الكتاب على 
دين ومؤمناً» ولكن الأمر ليس كذلك» فيتعين أن تكون «من» هنا 
لبيان الجنس كقوله تعالى: لل آي كرا مِنْ أَهْلٍ لكي 
المشرکین فی تار جَهَمً [البينة: »]٦‏ فإن «من» هنا لبيان الجنس»› 
يعني صنف الكفرة إلى قسمين: أهل كتاب ومشركين . 

قوله: «لا يعقد» بالبناء للمجهول» وسيأتي أن الذي يتولى 
عقدها الإمام أو نائبه. 


قوله: «لغير المجوس» المجوس هم الذين يعبدون النار 
وهم مشرکون» لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص 
معروفة في دينهم» يقولون بالأصلين الظلمة والنور - وهم فرق 
وهذه من فرقهم - ويقولون: إن الحوادث إما خير وإما شرء 
فالخير خلقه النور» والشر خلقته الظلمة» ومع ذلك لا يرون أن 
هذين الإلهين متساويان بل يقولون: إن النور خير من الظلمةء 
ويقولون: إن النور قديم» ويختلفون في الظلمة هل هي حادثة أو 
لا؟ ولهذا قال شيخ الإسلام: لم يُعلم أن أحداً من أرباب 
المقالات قال: إن للخلى إلهين متساويين أبداًء حتى القائلين 
بالتثنية لا يرون أن هذا مساو لهذاء فهؤلاء يعقد لهم . 


C=‏ كتاب الجهاد 
وَأَهْلِ الكَابين ESAS‏ 


ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي بيا أخذ 
الجزية من مجوس هجر وهجر هي الأحساء وما حولها وكان 
فيها مجوس؛ لأنها بجانب أرض الفرس» فأخذ منهم النبي بلا 
الجزية» ومعلوم أن الرسول ب إذا أخذ الجزية فهي شريعة. 

قوله: «وأهل الكتابين» الكتابان هما التوراة والإنجيل› 
أنزل الله التوراة على موسى - عليه السلام - والإنجيل على عيسى 
- عليه السلام - والمتمسكون بالتوراة يقال لهم: اليهودء 
والمتمسكون بالإنجيل يقال لهم: النصارى» فهؤلاء يعقد لهم بنص 
القرآن الکریم» قال تعالى: قلا لیت لا ووت باو وا 
اوو الخر ولا مرو ما سکم آنه ورشولم ولا يريت وي ألْحيٍ 
م اریت أوئوا الب حى يطو الْجريةَ عن يد وم صوزوت 
@©) االتربة]» «حتى» غائية لا تعليليةء والفرق بينهما: إذا كانت 
بمعنى إلى فهي غائية» وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليليةء فمثال 
التعليلية قوله تعالى: لا يفوا ل من عند رَسول آل حي 
فصوأ [المنافقون: ۷]» أما قوله تعالى: #حى يعطوا أَلْجرية عن 
ير [التوبة: ۲۹]» فالمعنى إلى أن يعطواء إذاً فهي غائية. 

وقوله تعالى: عن يَدٍ&. قيل: معناها أن يعطوكم الجزية 
يداً بيد» بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويسلم الجزية بيده لا يعطيها 
خادمه» ويقول له: اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطان» لا 
هو بنفسه يأتي بها؛ لأن هذا أذل له مما لو رسل بها خادمه. 


(1) أخرجه البخاري في الجزية/ باب الجزية والموادعة )۳۱١۷(‏ عن عبد الرحمن بن 
عوف - رضي الله عنه -. 
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وقیل : لاعن يد)› أي عن قوة منكم عليهم؛ بمعنی انتا نظهر 
آنا أقوياء أمامهم حتی یذلوا؛ لأنه كلما قوي الإنسان على عدوه 
ازداد العدو ذلا. 


والآية تصلح للمعنيين جميعاًء فهي بمعنی أن الواحد منهم 
يأتي بها ويسلمها بیده» وأن نريه القوة والبأس حتی یکون ذلك 
أذل له. 
بحیث تد عنه از عنه بشي ء e‏ إذلاله ثم إذا أخن 
منه تخ يده بقوة وربما تنخلع یله ؟ ۽ لأن هذا من باب الإذلال. 

لكن الصحيح خلاف ذلك» وأنه يكفي أن يأتوا أذلاء 
يسلمون الجزية عن يد. 

5 لا تعقد إلا للمجروس واليهود والنصارى»› ومن سواهم 
لا يقبل منهم إلا الإسلام آو القتال» فلا جزية» وهذا هو 
المشهور من المذهب. 

واستدلوا بعموم قول النبي ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مخخدا e‏ ا إلى آخر 
الحديث ففيه أننا نقاتل الناس عامة» حص منهم المجوس؛ 
لآنه تت بالسنة أن الرسول ا أخحذ منهم ا واليهود 
والنصارى في القرآن» فيبقى سائر الكفار على أنه لا يقبل منهم 
إلا الإسلام أو القتال. 


(۱) سبق تخریجه ص(٤٥).‏ 


seus INDIOOOOBCBSINNOSONENGGONONNBEDeceecneecsnes 


لكن الصحيح أنها تصح من كل كافر»ء والدليل على هذا 
حديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه: «أن النبي بل كان إذا 
أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من 
المسلمين خيرأًء ثم أوصاه بوصاياء منها: أنه إذا لم يسلم القوم 
فيدعوهم إلى أخذ الجزية فإن بوا قاتلهم»'» وهذا دلیل على 
العموم» ويدل لذلك أيضاً : كون النبي ية أخذها من مجوس 
هجر" مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب فيدل على أنها تؤخذ من 
كل كافر» والمعنى يقتضي ذلك؛ لأنه إذا جاز أخذها من أهل 
الكتاب والمجوس» فغيرهم مثلهم؛ لأن المقصود إقرار الكافر 
على دینه على وجه معین أو مخصوص وهو حاصل لکل کافر» 
وعلى هذا فإذا طلب أحد من المشركين أن نأخذ منه الجزية ويقر 
على دينه ورأينا المصلحة في ذلك فإننا تفعله. 

تنبيه: زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب» 
ولكن نقول: أين الشبهة وأين الكتاب المشتبه فيه؟ إنما أخذها 
الرسول إل منهم؛ لأن الله تعالى قال: «وكاشُم عى ل 
تكرت َة ويو لين لم ر4 [الأنفال: ۳۹]ء فإذا كان 
الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره» وأعطى هؤلاء الجزية 
عن يد وهم صاغرون» فهذا هو الذي نريده» نحن لا نريد أن 
حتى يكون الإسلام هو العالي» وكلمة الله هي العلياء هذا هو 
الصحيح› وأن قتال الكقار لا لإلزامهم با لإسلام» ولکن لإلزامهم 


(۱) سبق تخریجه ص(۲۳). (۲) سبق تخریجه ص(٩٥).‏ 


بالخضوع لأحكام الإسلام» وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم 
صاغرون. 

قوله: «ومن تبعهم» اي : من تبع أهل الكتاب» وإن لم 
يكونوا من بني إسرائيل» أو ممن أنزل عليهم الكتاب أو لا. قال 
فی الروض: دي بأحد الدينين كالسامرة» والفرنج› والصابئین؛ 
eR ~2 Ae ۴ . :‏ ے 
لعموم قوله تعالی: لمن ارين آوثوا لكب ن تت4“ 
فالعبرة بالدين لا بالنسب والجنس. 

قوله: «ولا بعقدها» آي : الذمة ي المسلمين والكفار. 

قوله: «إلا إمام أو ذائبه» إذا قال العلماء: «الإمام؟ فيعنون به 
صاحب السلطة العليا فى الدولةء «أو نائبه» من الوزراء أو الأمراء 
أو من يوليهم الإمام مثل هذا العقد. 

وإنما كان كذلك؛ لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة» وليس 
كالآمان» فالأمان سبق أنه يصح من كل إنسان» حتى من المرأة» 
قال النبي بل: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»"» أما عقد 
الذمةء فلا أن یکون من إِمام أو نائبهه ولأنه - أيضاً - عقد 
مؤبد» ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين» ولذلك صار 
يجب أن يتولاه الإمام أو ناثبه. بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة 
وتصح مطلقة» ولا تصح مؤبدة؛ لأن عقد الهدنة على أن تكون 
)١(‏ الروض مع حاشية ابن قاسم .٠٠٤/٤‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الصلاة/ باب عقد الإزار على الفا في الصلاة (۷١۳)؛‏ 

ومسلم في الصلاة / باب استحباب صلاة الضحى )۳۳١‏ (۸۲)» عن آم هانئ 

- رضي الله عنها -. 


يدة يتضمن إلغاء الجهادء وهذا لا يجوز؛ لأن الجهاد فرض 
6 فلا بد منه» والجهاد ماضِ إلى يوم القيامة» كما قال 
النبي با" لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار» وعدم اعتداء 

على المسلمين» والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدة. 

وإذا طلب الكفار بذلك الجزية» هل يجب علينا أن نقبل أو 
نقاتلهم ولو دفعوا الجزية؟ . 

الجواب: الأول إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمونء 
کو أن نعطيكم الجزية» فلا يجوز قتالهم؛ لأن الله 
قال: حى يعطوا الْجرية [التوبة: ۲۹]» ولأن النبي ب قال: «إذا 
أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم»" ٠‏ هكذا أمر النبي ب 
وهذا يدل على كذب ما يدعيه اليهود والنصارى اليوم وغيرهم من 
آن الإسلام دين جبروت› وآثة يرغم الناس على الإسلام 
فالإسلام لا يرغم أحداًء ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق؛ لأن 
الإسلام دين الله - عر وجل - فرضه على عباده» فیلزم العباد أن 
يقوموا به» لكن من تخفيف الله - عر وجل - على العباد» ولو 
كانوا كفاراً أنه يقبل منهم الجزية بدلاً عن القتال . 

ونقول: ابقوا على دينكم وسلموا الجزية» والغالب أنه إذا 
انفتح الناس هذا الانفتاح أنه يحصل بذلك تسهيل لدخول الناس 
(1) آخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسطا )٤۷۷١(‏ عن جابر وعلي 

- رضي الله عنهما ؛ وأخرجه آبو داود )۲١۳۲(‏ بلفظ : «والجهاد ماضٍ منذ 

بعثني الله حتى يقاتل آخر آمتي الدجال» انظر: «نصب الراية» (۳/ ۳۷۷). 
(۲) سبق تخریجه ص ۲۳). 


باب عقد الذمة وأتكامها )™( 


ي 


جزية عَلَى صبَىّ ولا امرَأةٍ ولا عَبِْء ولا ققير يعجر عَنْهَاء 


الإسلام وربما يرغبون فيه . 

قوله: «ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد» الجزية لا 
تجب على كل أحد من الكفارء أي: لو عقدنا الذمة لهؤلاء 
اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا فهل نجعل 
الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟ . 

الجواب: لا؛ لأنه يقول: «لا جزية على صبي» وإنما لم 
يكن عليه جزية؛ لأنه ليس أهلاً للقتال» والجزية إنما تكون على 
من يقاتل» أما من لا يقاتل فلا جزية عليه؛ لأنه لا شر فيه. 

وكذلك لا جزية على امرأة؛ لأّنها ليست من أهل القتال» هذا 

ر هو الأصل أن النساء لسن من أهل القتال» ولا يجب عليهن الجهادء 

كما قال النبي ية حين سألته عائشة - رضي الله عنها -: هل على 
النساء جهاد؟ قال : «عليهنَّ جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة . 

وكذلك أيضاً لا جزية على عبد؛ لأنه لا يملك» فهو بمنزلة 
الفقير أو اش وملك العبد لسیده لقول النبي ي : «(من باع عبداً 
وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه الميتاع» . 


قوله: «ولا فقير يعجز عنهاء لأن الفقير ليس له مال» وكل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۷/7 (١٠١‏ وابن ماجه في المناسك/ باب الحج جهاد 
النساء (۲۹۰۱) قال الحافظ في البلوغ )۷٠۹(‏ بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجه البخاري في المساقاة/ باب الرجل يكون له ممر آو شرب في حائط أو 
في نخل (۲۳۷۹)؛ ومسلم في البيوع/ باب من باع نخلاً عليها تمر )٠٥٤۳(‏ 
(۸۰). عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


صد 
2 ا a „ 8 r KS‏ ا 

ومن صّار أهلا لها أخذت ينه في اجر الحَولء ومَتى بذلوا 
الواجبَ عَلَيْهمْ وَجَبَ فَبولهُ وَحَرُمٌ الهم e‏ 


الأموال الواجبة من شرطها الغنىء أي: القدرة عليهاء والغنى 
يختلف» فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي 
يحصل به الامتناع من أخذهاء والخنى هنا غير الخنى هناك» والغنى 
في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع» فكل شيء بحسبه . 

قوله: «ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحول» أي: 
من صار أهلاً لها من هؤلاء» كصبي بلغ» وعبد عتق» وفقير 
اغتنى» فإنها تؤخحذ منه في آخر الحول» وكيف تؤخذ؟ هل تؤخذ 
منه جزية حول كامل أو بالحساب؟ 

الجواب: العدل بالحساب» فمثلاً: لو أنه بلغ في نصف 
العام» وكنا نأخذ منهم الجزية في آخر شهر ذي الحجة» والجزية 
مقدارها مائة درهم على كل واحد مثلاًء فتأخذ منه خمسين» هذا 
هو العدل» فلا نظلمه» ولا نظلم بيت المال» وکل شيء بحسابه. 

قوله: «ومتی بذلوا الواجب علیهم وجب قبوله وحرم قتالهم» 
٠‏ أي: إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن 
نرجع في هذا العقد ونقول: لا نقبل منکم إلا الإسلاي بل يجب 
أن نقبل منهم ما بذلوا؛ لقول اله تعالى: اميا ليت ١َامثا‏ 
َا يأمُمود [المائدة: »]١‏ وهذه الآية من أجمع الآيات في باب 
المعاملات» فكل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به 
إذا كان قد أذن به الشرع» وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من 
قوله تعالى: رفا بالمقور)؛ لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم 
يأذن به» فيجب علينا أن نقبله» وإذا بذلوا الجزية حرم قتالهم؛ 


باب عق الذمة وأحكافها 


وترو 
و 


ن عند أځذِهاء ويال وفوفيُمء ونر آل يديهم . 


لأنهم يؤمنون أنفسهم بهذه الجزية» فيجب أن ندافع عنهم؟ لأنهم 
مؤمّنون ملتزمون بأحکام الذمة» ونحن نلتزم لهم ا أيضاً . 

مسألة: إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه؛ لأنه 
أسلم فلم يكن من أهل الجزية» ولا يؤخذ منه شيء ترغيباً له في 
الإسلام. 

قوله: «ويمتهنون عند أخذها» الضمير في يمتهنون» يعود 
على أهل الذمةء أي: لا يكرمون عند أخذهاء فإذا جاء الذمي 
يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة 
والإكرام» ویقدم له الفراش ولال والشراب بل يمتهنه؛ لقول الله 
تعالى: حى يعوا أَلجريةَ عن ير وهم صوزوت) [الوبة: ۲۹]» 
والإكرام ضد الصًغار. 

قوله: «ويطال وقوفهم»؛ أي: إذا جاء ليسلمها إلى الجابي 
فلا پأخذها منه» بل یدعه یبقی ویطال وقوفه» إلى متی؟ 

الجواب: إلى ما يحصل به الامتهان» فلا يباشرون بالأخذ 
منهم» وكل هذا إعزازاً للإسلام لا انتقاماً منهم ولا انتصاراً 
لأنفسنا» ولكن إعزازاً لدين الله وبياناً أن الدين قوي . 

ولو أن الناس استعملوا هذا فى الوقت الحاضر لقيل: هذه 
عنصرية» وهذا جفاء وهؤلاء أجلاف؛ لأن الأمور تغيرت فمثلاً لو 
قدر أن المسلمين الآن عقدوا الذمة لأحد» هل يحسن أن يعاملوه هذه 
المعاملة؟ أو يقال: إن صَغار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نكرمهم 
فهو في عرف الناس الآن يعتبر إذلالاً وإصغاراًء هذا محل نظر. 

قوله: «وتجر أیدیهم» أي : عندما يقدم الجزية لا نأخذها من 


طرف يده» بل نأخذ يده ونجرها بقوة» وکل هذا كما سبق من 
أجل إعزاز الإسلام وإعلائه حتى تكون كلمة الله هي العليا. 

وقال بعض العلماء: لا يعاملون هذه المعاملة» بل يعاملون 
بالصغار دون أن يطال وقوفهم ودون أن تجر أيديهم» بل تستلم 
منهم استلاماً عادياً بشرط ألا نظهر إكرامهم» ويكفينا أن يأتوا بها 
إلينا. 

فإن قال قائل: هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه 
أو ابنه؟ 

فالجواب: لا؛ لقوله تعالی: # حي ى يطو الجرية عن ير َم 
صروت [التوبة: ۲۹]ء وهل المعنى عن قوة؟ أو يداً بيد؟ أو 
الجميع؟ 

الجواب: الجميع؛ لان لدينا قاعدة فى التفسير وهي أنه 
متى احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعاً؛ 
لأن ذلك أعمء وكلما عمت دلالة الآية كان آولی»› فنقول عن 
يد: أي يعطونها بأيديهم . 

والثاني: عن يد» أي: عن قوة» أي أننا نظهر لهم القوةء 
وأننا أعلى منهم. 


باب عق الذمة وأتكامها 


وَيَلْرَمْ ا مام م أحذْهُمْ بحم الوشلام في التفْسر 
والمَال اوقل O OEE‏ 


قوله: «فصل» أي : في أحكام أهل الذمة. 

قوله: «ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام» أي: أخذ أهل 
الذمة بحكم الإسلام» أي: بما يقتضيه الإسلام من الأحكام 
افحكم» هنا مفرد مضاف فيكون عامأاً؛ لأن المفرد إذا 
أصيف صار للعموم» ومنه قوله تعالی: ورلن دو نعمت أله 

ر وا4 [النحل: ۱۸]» فقوله: شد ال4 هذا مفرفى 

لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه» لكن المراد كل 
النعم فهي لا تحصى» إذاً حكم الإسلام: أي جميع أحكام 
الإسلام. 

قوله: «في النفس والمال والعرض» في النفس» أي: إذا 
قتلوا أحداً قتلناهم» وإذا قتلهم مثلهم قتلناه» وإن قتلهم مسلم لا 
نقتله؛ لأنه لا يُقتل مسلم بكافر خلافاً لمن ذهب إلى قتل المسلم 
بقتل المعاهد. 

والصواب آنه لا يُقَتل المسلم بالكافر»ء ومن حمل هذا 
الحديث: «لا بقتل مسلم بكافر»"“ على أن المراد به غير المعاهد 
فحمله ضعيف جداً؛ لأن غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه 
القصاص أو على وجه الحرابة؛ لأنه محارب. 

وكذلك في المال فإذا أتلفوا مال مسلم ضصَمّناهم» وإن أتلف 


(۱) آخرجه البخاري في الديات/ باب العاقلة )1۹٠۳(‏ عن علي - رضي الله عنه -. 


ا كتاب الجهاد 


2 و ا و ا 4 
وَرِقَامَةٍ الحُدوو عَلَيْهِمْ فيمًَا يَعْتَقَدُونَ تَخْرِيْمَهُ دون مَا 


2 


ت 


مسلم مالهم صَمُّناه؛ لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف 
المال ضامن سواء كان مسلماً أو كافراً. 

كذلك العرض فلا يجوز لنا أن نغتابهمء ولا أن نقذفهم 
بالزنا؛ وذلك لأنهم محترمون» فهم من المعصومين» فيجب على 
الإمام أخذهم بذلك كله» وهم - أيضاً - إذا اغتابوا أحداً من 
المسلمين أو قذفوا أحداً من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام 
في هذا الأمر. 

قوله: «وإقامة الحدود عليهم فيما بعتقدون تحريمه دون ما 
يعتقدون حله» الحدود هي عقوبة مقدرة شرعاً تمنع من الوقوع في 
مثلها وتكفر ذنب صاحبهاء وإقامة الحدود فرض كفايةء 
والمطالب بها الإمام» فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد 
إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحدء وإن كانوا لا 
يعتقدونه فإننا لا نقيم عليهم الحده فالزنا مثلاً يقام عليهم الحد 
فيه؛ لأنهم يعتقدون تحريمه» فإذا ترافعوا إلينا في قضية زنا فإنه 
يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام» فإذا كانوا محصنين 
فالرجم» وإن كانوا غير محصنين فالجلد والتغريب» وإذا قدرنا 
أنهم يعتقدون التحريم» لكن لا يعتقدون إقامة الحد فهؤلاء نقول: 
إن ترافعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام» وإن لم يترافعوا إلينا 
تركناهم وشأنهم» مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة 
والإنجيل. 

ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن صوريا في الذي زنا 


ا بهودية وترافع إلى الرسول بيه وجيء بالتوراة فإذا فيها آية 
الرجه . 

وقوله: «دون ما يعتقدون حله» مثل الخمرء فالخمر يعتقد 
أهل الكتاب أنه حلال» فإذا جيء إلينا بسكران من أهل الذمة 
فإننا لا نقيم عليه حد الخمر» حتى وإن قلنا: إن عقوبة شارب 
الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد؛ لأنه يعتقد حلهء والذي يعتقد 
حل الشيء كيف يعاقب عليه؟! لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار 
شرب الخمر» فإن أظهروا ذلك فإننا نعرّرهم بما يردعهم. 

ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء - رحمهم الله - أن 
من اعتقد حل شيء مختلف فيه فإنه لا یلزم بحکم من یری 
تحريمه» مثل الدخان» فالدخان ليس مجمعا على تحريمه» فمن 
العلماء من خالف فيه لا سيما أول ما ظهرء فإذا رأينا شخصاً 
یشرب الدخان وهو یری أنه حلال فإننا لا نعزره» وإن کان يعتقد 
أنه حرام فإننا نعزره؛ لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد 
فيها ولا كقارة. 

وهل نقره؟ بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد 
يدخن ويعتقد حل الدخان؟ . 

الجواب: ل 
(1) أخرجه البخاري في الحدود/ باب أحكام أهل الذمة (١1۸4)؛‏ ومسلم في 

الحدود/ باب رجم اليهود في الزنى (۱۹۹۹) عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


تنبيه: ابن صوريا أحد أحبار اليهود» وقد ورد التصريح باسمه في رواية الطبري 
في «تفسیره» (۱۱۹۲۱) ط/ شاكر . 


= صد اسر 
او ا o o‏ 
وَيَلْرَمَهُمٌ امير عَنِ المُسْلِميْنَء O O‏ 


ولو رأيت أحداً أكل لحم إبل ولم يتوضاً وقام يصلي وهو 
الا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل هل تنكر عليه؟ . 

الجواب: لاء وهل تصلي معه؟ . 

الجواب: نعم» وهذا إقرار وليس يإنكار. 

إذاً ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟. 

الجواب: لا فرق» لكن لا ينبغى لذوي المروءة أن يجلسوا 
مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حله؛ لأن هذا 
دناءة» وفى ظنى أن الذين يعتقدون حله من العلماء لا برون أنه 
من فعل ذوي المرر كما أننا مثلاً نرى أن أكل الفصفص لا 
بأس به» لكن لو أتى معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ 
منه ويأكل» فهذا يعتبر مخالفاً للمروءة وإن كان ليس حراماً» لكن 
الإنسان يجب أن يكون عنده أدب» فيؤخذ من كلام الفقهاء 
- رحمهم الله - في هذه أن ما يعتقده الإنسان حلالاً ولو كان 
كافراً فإنه لا يلزم بحكم الإسلام فيه» وإذا كان ذلك في حق 
الكفار ففي حق المسلمين من باب أولى فيما ذهبوا إليه بتأويل 
سائغ» آما من عاند كإنسان مسلم يأكل الخنزير» ويقول:-آنا 
أعتقد أنه حلال فلا نقره؛ لأنه مجمع عليه» ولا يمكن لأي إنسان 
أن يحلل لحم الخنزير بأي مسوغ» فرق بين هذا وهنا 

قوله: «ويلزمهم» الضمير مفعول به يعود على أهل الذمة. 

قوله: «التميّز عن المسلمين» أي: أن يكونوا متميزين عن 
المسلمين في الحياة وفي الممات. 

أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع 


باب عقد الذمة وأتكامها 
وَلَهُمْ رَكُوبُ غَيْرٍ َيل بعَيْرٍ سرج بإکافي ERR.‏ 


المسلمين» حتى لو كان صبِياً مات وأبواه كافران فإنه لا يجوز أن 
يدفن في مقابر المسلمينء بل يتميزون. 

وكذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في 
المظهر والملبس والمركب؛ للا يغتر الناس بهمء فمثلاً : 

في المظهر قالوا: يحلقون مقدم رؤوسهم» أي: تكون لهم 
قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين . 

وفي الملبس يشدون أوساطهم بالرّنار حتى يعرف أنهم من 
أهل الذمة. 

وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات «جلجل» 
أي: جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم» بشرط ألا يكون فيه 
الصليب؛ لأنهم يمنعون من إظهار الصليب؛ إذ إن الصليب شعار 
دینهم » فيمنعون من إظهاره. 

وكذلك أيضاً فى المراكب» لا يركبون الخيل أبداً؛ لأن 
الخيل هي مادة القتال والجهادء وإنما يركبون الإبل والحمير. 

ولهذا قال: «ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بإكاف» أي : 
يركبون غير الخيل كالحمير» ولا يُسرجونها أي: لا يجعلون عليها 
سَرْجاًء والسّرج هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن» بل يركبون 
بإكاف» والإكاف هو البردعة» وهي عبارة عن شيء كالمخدة 
مستطيل على طول ظهر الحمارء ربط عل کی یرکب اا لأنها 
لا تنبئ عن كبرياء أو شرف» أما السرح فمعروف آنه یکون له 
نقوش» ووشي» وأشیاء تتدلی» ویکون حسناً. 

ویجب أن يکون ركوبهم عرضاً ليس كركوب المسلمين» 


= كتاب الجهاه 


ولا يَجُور َصَدِيْرْهُم في المَجَالس» ESSE‏ 
أي: إذا ركب الإنسان الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين 
والثانية عن اليسار» وهم يجعلون الأرجل إما على اليمينء وإما 
على اليسار جميعاء ولا يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسرى 


2 ن‎ ۰ ٢ 
0 - وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه‎ 


وفي عهدنا الآن ليس هناك خيل» ولا حمير تركب 
الجواب: أما الأشياء الفخمة فيمنعون منها؛ لأن هذا يدعو إلى 
شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصابع. 

ويحتمل أن يقال : إنهم منعوامن ركوب الخيل؛ لأنها مادة 
الحرب وآلة الحرب لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة » ولكن الأول 
أولى» أي : أنهم يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياساً على الخيل . 

قوله: «ولا يجوز تصديرهم في المجالس» أي: لا يجوز أن 
يكونوا في صدر المجلس بل في آخره» هذا عند ابتداء الجلوس 
لا إشكال فيه» أي : إذا دخل جماعة من المسلمين»ء ومعهم أحد 
من أهل الذمةء فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الذمة حتى يكونوا في 
صدر المجلس؛ لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم 
وأسيادهم» وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة. 
المسلمين هل يقَامُون من صدر المجلس؟ 
(1) أخرجه البيهقي (۲/۹٠٠)؛‏ وابن حزم في «المحلى» )۳١١/۷(‏ عن عبد الرحمن بن 

غنم - رضي الله عنه -. 


باب عق الذمة وأتكامها )( 


الجواب: نعم إذا كان المجلس عاماء اما إذا كان المجلس 

بيتاً لهم فهم في بيوتهم أحرار» وإن کان عامًا فإنهم لا يصدرون 
في المجالس؛ لأن الإسلام هو الذي له الشرف»ء وهو الذي يعلو 
ولا يعلى عليه . 

قوله: «ولا القيام لهم» أي: إذا أقبلوا فلا تقم لهم؛ لأن 
ذلك إكرام لهم» وإذا كان النبي با يقول: «إذا لقيتموهم في 
طريق فاضطروهم إلى أضيقه»'» فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام 
المنافاة؛ لأنه إكرام لهم. 

وعُلم من قول المۋلف: ولا القيام لهم انه يجوز القيام 
للمسلمين» فإذا دحل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام 
له» لکن هو نفسه لا یحب ولا یتمنی أن يقوم الناس له إنما إذا 
قاموا له فإنه لا حرج عليهم»› وکان النبي : یکره أن ڀُقام 
له فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبى ية ولكنه لا بأس أن 
يقوم الإنسان لذي الشرف والجاه إكراماً له. 

وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام للشخص» 
وقيام عليه» وقيام إليه. 

فالقيام له» أي: أنه إذا دخل قمت إجلالاً وإكراماً له» ثم 
(1) أخرجه مسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (۹۷١۴۱)ء‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 
۳) أخرجه الإمام أحمد (1۳۲/۳ء ١١٠)؛‏ والترمذي في الأدب/ باب ما جاء في 


كراهية قيام الرجل للرجل )۲۷٥٤(‏ عن آنس - رضي الله عنه -. وقال الترمذي : 
«حسن صحیح؟ ۰ وفي «تخريج المشکاة» (۳/ :)۳۳١‏ «إسناده صحیح؛ . 


إن شئت فقل : اجلس فی مکانی» وإن شئت جلست. 

والقيام إليه: أن يتقدم الإنسان إلى القادم ويخطو خطوات 
وهذا جائز» قال النبي ية لما أقبل سعد بن معاذ - رضي الله عنه - 
للتحكيم : «قوموا إلى سيدكم»“» فأمر بالقيام إليه إكراماً له. 

وأما القيام على الشخص فإنه لا يجوزء إلا إذا كان في 
ذلك إغاظة للمشركين؛ لأن النبي بل نهى أن نقوم على غيرنا كما 
تقوم الأعاجم على ملوكها" بل في الصلاة لما صلى جالسا 
وصلوا خلفه قياماً أمرهم أن يجلسوا"؛ للا تظهر صورة 
المشابهة حتى في الصلاةء فإن كان فى ذلك إغاظة للمشركين فإنه 
لا بأس به» بل قد يكون محموداً ومأموراً به كما فعل المغيرة بن 
شعبة - رضي الله عنه - حين قام على رسول الله ية وقريش 
تراسله في صلح الحديبية“» فهذا لا شك أنه محمود؛ ليتبين 
لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم. 

إذاً القيام لأهل الذمة حرام» ولا يجوز ولو كان كبيراًء بأن كان 
وزيراًء أو كان رئيساًء لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد 
(۱) اخرجه البخاري في الجهاد/ باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۳٤٠۳)؛‏ 

ومسلم في الجهاد/ باب جواز قتال من نقض العهد )۱۷١۸(‏ عن أبي سعيد 

الخدري - رضي الله عنه س 
(۲) أبو داود في الأدب/ باب الرجل يقوم للرجل يعظمه بذلك )٥۲۳١(‏ وابن ماجه 

في الدعاء/ باب دعاء رسول الله که )۳۸۳١(‏ عن أبي أمامة - رضي الله عنه -. 
(۳) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب اثتمام المأموم بالإمام )٤١۳(‏ عن 

جابر - رضي الله عنه -. 
(6) سبق تخریجه ص(٤٤).‏ 


باب عقد الذمة وأكامها (( 


الإسلام فهل يقام له؛ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومهء ولأن 
ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول» أو لا يفام له؟ 

الجواب: هذا محل نظر» وفرق بين هذه المسألة وبين 
مسألة أهل الذمة؛ لأن أهل الذمة تحت ولايتناء ونحن لنا الولاية 
عليهم فلا يمکن آن نکرمهم بالقيام لهم . 

قوله: «ولا بداءتهم بالسلام» آي : لا يجوز أن نبدأهم 
الرد؛ لقول الله تعالى: لوَا حيلم َة حيو يلَحْسَحَ ينا أو 
ردوها 4 [النساء: »]۸١‏ ولقول النبي بيل: «إذا سلم عليكم آهل 
الكتاب فقولوا: وعليكم»"» فأمرنا أن نرد عليهم» أما البداءة فلا . 

وهل يجوز أن نبدأهم بکیف أصبحت؟ وكيف أمسيت؟ وما 
أشبه ذلك؟ 

الجواب: المذهب لا يجوز؛ لأن النهي عن بداءتهم 
بالسلام؛ لئلا نكرمهم بدليل قوله ة: «وإذا لقيتموهم في طريق 
فاضطروهم إلى أضیقه) فإذا قلنا: کیف أصبحت؟ كيف 
أمسيت؟ كيف أنت؟ كيف حالك؟ فهذا نوع من الإكرام. 

وقال شيخ الإسلام: يجوز أن نقول له كيف حالك؟ وكيف 
أصبحت؟ وكيف أنت؟؛ لأن الرسول ب إنما نهى عن بداءتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب كيف الرد على أهل الذمة (۸١۲١)؛‏ 

ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام )۲٠۹۳(‏ عن آنس 

- رضي الله عنه -۔ 


(۲) سبق تخریجه ص(۷۱). 


SOOOCOOOL ecnenenenacone 


بالسلام» والسلام يتضمن الإكرام والدعاء؛ لأنك إذا قلت: 
السلام عليك فأنت تدعو لهء أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية. 

وينبغي أن يقال: إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهمء 
أو کان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهم» أو كان ذلك 
خوفاً من شرهم فلنفعله بهم» فإذا قدر مثلاً أنك في شركة مديرها 
كافر» فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم 
تسلم عليه» لكان في قلبه عليك شيء وربما يضرك» فإذا قلت : 
كيف أصبحت؟ كيف حالك؟ فهذا يزيل ما في قلبه من الضغينة 
وتسلم من شره» ولا يدخل هذا في نهي الرسول به عن بداءتهم 
بالسلام. 

وإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنةء 
ولكن هل نرد عليهم بقول: وعليكم؟ أو نرد غليهم بمثل ما 
سلموا؟ 

الجواب: نقول: لا يخلو السلام الذي آلقوه إلينا إما أن 
یکون فرحا بقولهم: السلام عليكم» أو اضرا بقولهم السام 
علیکم» أو غير صريح» لم يبيّنوا اللام ولم يحذفوها حذفاً 
واضحاً > فإن صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الآن في 
الكفار الذين عندنا يقولون: السلام عليكم» صراحة؛ لأن ألسنتهم 
أعجمية فهم يتعلمون السلام تلقيناً فتجده يقول: السلام عليكم 
بصراحة» فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول: عليكم السلام» ولنا أن 
نقول: وعليكم» وإن صرحوا بقولهم: السام عليكم فإننا نقول ز 
عليكم السامء أو نقول وهو أولى: وعليكم» ودليل ذلك أن رجلاً 


باب عق الذمة وأحكامها ( ۷ 


seececcenenunenccccanauncnaanenenennenceescaceneseessssnnse 


يهودياً مر بالنبي ية فقال: السام عليك يا محمد فقالت 
عائشة رضي الله عنها: عليك السام واللعنةء فنهاها الرسول يلار 
وقال: «إن الله رفيق يحب الرفق"'ء وقال: «إذا سلم عليكم آهل 
الكتاب فقولوا: وعلیکه» »۰ وفي الصحيح أنه قال: «إن أهل 
الكتاب يقولون: السام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا: 
وعلیک»". 

وإن كان محتملاً فهنا يتعين أن نقول: وعليكم؛ لأنه إن 
قال: السلام فهو عليه» وإن قال: السام فهو عليه. 

مسألة: هل يجوز أن نهنئهم» أو نعزيهم» أو نعود مرضاهم 
أو نشهد جنائزهم؟ 

الجواب: أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك» وربما لا 
يسلم الإنسان من الكفر؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بهاء 
والرضا بالكفر كفر» ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكرسمس» 
أو عيد القَضح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز إطلاقاًء حتى وإن 
كانوا يهنئونا بأعيادنا فإننا لا نهنئهم بأعيادهم» والفرق أن تهنئتهم 
إيانا بأعيادنا تهنئة بحق» وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل» 
(۱) أخرجه البخاري في الاستئذان/ باب كيف الرد على آهل الذمة (1۹۲۷)؛ 

ومسلم في السلام/ باب النهي عن ابتداء أهل الذمة بالسلام (۲۹۳)؛ عن 

عائشة - رضي الله عنها -. 
(۲) سبق تخریجه ص(۷۳). 
(۳) أخرجه البخاري في الاستفذان/ باب من لم يسلم على من اقترف ذناً (1۲۷)؛ 


ومسلم في الآداب/ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام (۲۱۹4)» عن 
ابن عمر - رضي الله عنهما -. 


فلا نقول: إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم 
بأعيادهم للفرق الذي سبق. 

وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولدله مولود» أو وجد له 
مفقود فهتأناه» أو بنى بيتاً فهنأناهء أو ما أشبه ذلك فهذه ينظ إذا 
كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك» وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع 
إكرام فلا يهنّؤون» ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافاق 
مثل أن يكون من عادتهم أن يهتئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم 

وأما تعزيتهم فلا يجوز أن نعزيهم؛ لأن التعزية تسلية 
للمصاب وجبر لمصيبته» ونحن لا نود أن يَسلَّموا من المصائب» 
بل نقول: #فل ل یوت ہآ إل دى آم و ترص 
پک أن بویت الله به بداب مٿ نيو أو ایکا [التوية: ۲ 
وهذا لا شك في ا الت: 

لكن في أهل الذمة» قال بعض أهل العلم: تعزيتهم تجوز 
للمصلحة» كمصلحة التأليف لقلوبهم أو للمكافأة» إذا فعلوا بنا 
ذلك فإننا نفعل بهم . 

وأما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك» لكن للمصلحة أيضاًء 
بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه» كما زار النبي بي خادماً له 
يهودياً فعرض عليه الإسلام» فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره» فقال 
له أبوه: أطع محمداًء ا النبي ية وهو يقول: «الحمد لله 
الذي أنقذه من التار»" فڑذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة 
(1) أخرجه البخاري في الجنائز/ باب إذا أسلم الصبي »)٠۴١١(‏ عن أنس 


- رضيی الله عنه ۔. 


باب عقد الذمة وأحكامها )™( 


وَيُمْتَعُونَ ِن إِخْدَاثِ كائ ويم وَبنَاءِ ما انهم مِنْهَا 
رو 7 


للإسلام فلا بأس» بل قد تكون مندوبة مستحبة؛ لأن النبي بل 
قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى». 

قوله: «ويمنعون من إحداث کنائس»› وييّع» ويذاء ما انهدم منها 
ولو ظلماً»» «يمنعون» الضمير يعود على أهل الذمة الذين في 
بلادناء فيمنعون من الأمور الاتية: 

أولاً: إحداث کنائس» والکنائس جمع كنيسة وهي متعبدهم 
سواء كانوا نصارى أو يهوداً» فيمنعون من بناء الكنيسة؛ لأن هذا 
إحداث شعائر كفرية في بلاد الإسلام. 

ثانيا: إحداث بيع يمنعون من إحدائثها وهى متعبد اليهود» 
كما يمنعون من إحداث الکكنائس. 

فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد 
في بلادهم» فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ 

الجواب: نعم» وليس هذا من باب المكافأة أو الممائلة؛ 
لأن الكنائس دور الكفر والشرك» والمساجد دور الإيمان 
والإخلاص» فنحن إذا بنينا المسجد فى أرض الله فقد بنيناه بحق» 
فالأرض لله» والمساجد لله» والعبادة التي تقام فيها كلها 
إخلاص لله » واتباع لرسوله ا بخلاف الکنائس والبيع. 

ومن سفه بعض الناس أنه يقول: لماذا لا نمكنهم من بناء 
(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 4ل 


(1) ومسلم في الإمارة/ باب قوله به إنما الأعمال بالنية )۱۹٠۷(‏ عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه۔ 


= كتاب الجهاد 
E E EARP‏ 
وين ية بيان على مسل 


الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟ 

الجواب: نقول: هذا من السفه» ليست المسألة من باب 
المكافأة» إذ ليست مسائل دنيويةء فهي مسائل دينية» فالكنائس 
بيوت الكفر والشرك» والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص 
فبينهما فرق» والأرض لله» فنحن إذا بتينا مسجداً في أي مكان 
من الأرض فقد بنينا بيوت الله في أرض الله بخلافهم. . 

ثالثاً: بناء ما انهدم منهاء أي: لو كان هناك كنائس موجودة 
قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليهاء وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة 
لنا لكن انهدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها؛ لأن البناء 
إحداث فنمنعهم منه. 

وقوله: «ولو ظلماًه أي: ولو هدمت ظلماًء كما لو سطا 
عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى»ء وهذه 
إشارة خلاف» أعني قوله: «ولو ظلما»ء فإن بعض أهل العلم 
قال: إذا هدمت ظلماً فلهم إعادة بنائهاء ولو قيل: إنه يعيدها من 
هدمها ويضمن لكان له وجه؛ لأن هذا عدوان وظلمء وأهل الذمة 
يجب علينا منع الظلم والعدوان عنهم . 

فالصواب أنه إذا هدمت ظلماً فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم 
تنهدم بنفسهاء فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون 
منه. 

رابعاً: قوله: «ومن تعلية بنيان على مسلم» أي: إذا كانوا 
في حي من الأحياء» وأرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء 


باب عقد الذمة وأحكامها )۹( 


ا مِن مُسَاوَاتِهِ لَه E OO‏ 


وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين 
ملاصقين أو غير ملاصقين وهو كذلك»› حتی لو کان بينهم وبين 
المسلم شارع» فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على 
المسلم؛ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له؛ لأن 
العالي يستطيع أن يطلع على النازل ولا عكس» ونحن لا نأمن 
هؤلاء الكفار فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم. 

أما لو رضي المسلم وقال: لا مانع عندي» فهل يمنعون أو 
ل؟ 

الجواب: نعم يمنعون؛ لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله 
ولأن هذا المسلم موجود الآنء لكنه لن يبقى إلى الأبد فإنه 
سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عالياً على من بعده» ولهذا لا 
يجوز أن يعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضاه. 

فإن ملكوه عالياً من مسلم» أي: اشتروا عمارة فخمة طويلة 
من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟ 

الجواب: نقول: لكم الخيار إما أن نهدمهاء وإما أن تردوا 


البيع. 
فإذا قالوا: إذاً نرد البيع أهون علينا من الهدم ولكن المسلم 
أبى» وقال: آنا لا أريد فسخ البيع. 

قلنا : نلزمك لأنك بعت عليهم بنياناً لا يجوز إقرارهم عليهء 
فأنت الذي اعتديت فنلزمك بأن تفسخ البيع . 

قوله: «لا من مساواته له» أي: لا يمنعون من مساواة 


بنيانهم لبناء المسلمين؛ لأنهم لم يعلوا على المسلمين. 


GD-‏ عت سد 


وَمِنْ إظهارِ حَمْرِ وخنريرء وتافوس وَجَهْر بكتابهم i‏ 


فان قال قائل: هل يمنعون من تشیید بنيانهم» وتحسینه» 
ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟ 

الجواب: نقول: أما من الداخل فإنهم لا يمنعونء وأما 
من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام» إن رأى أنهم إذا 
أظهروا منازلهم بهذا المظهر» وبيوت المسلمين حولهم دون 
ذلك وأن في ذلك افتخاراً لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم؛ لأن 
هذا وان لم يکن علرَاً حسيَاً فهو علو معنوي فيمنعون» وإن 
رأی أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزنا فليبقهم 
على ما هم عليه . 

ويفهم من كلام المؤلف في قوله: «ومن تعلية بنيان على 
مسلم؟ أنهم لو ملكوه من مسلم عالياً فإنهم لا يمنعون» لكن 
الصحيح ما قررناه أولاً أنهم يمنعون» فيّهدم أو يفسخ البيع . 

قوله: «ومن إظهار خمر وخنزير» أي: يمنعون من إظهار 
الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير؛ لأن ذلك عند المسلمين 
حرام» فیمنجون منه» أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم 
ولم يبيعوه علناً فإننا لا نمنعهم. 

وكذلك يقال في لحم الخنزير؛ لأنهم يعتقدون أن الخمر 
حلالء وأن لحم الخنزير حلال» فلا نتعرض لهم في ديانتهمء 
لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع. 

قوله: «وناقوس وجهر بڪتابهم» الناقوس هو شيء يصرّت به 
عند أداء شعائر دينهم» فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه 
الناس فإننا نمنعهم من إظهاره» والمراد إظهار صوته لا إظهار 


حجمه أو عینه» فاهم شيء هو إظهار الصوت»› فنمنعهم من إظهار 


صوت النواقيس؛ لأنهم في بلاد الإسلام. 
وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم؛ لما في ذلك من الصد 


عن سبيل الله . 
فإن قيل: وهذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذياع» هل 
یمنعون منها؟ 


الجواب: ليس لنا سلطة عليهم؛ لأنها تبث من بلادهم 
وليس لنا سلطة عليهاء» لكن يجب علينا أن نحول بين الناس وبين 
سماعها بقدر الإمكان» فإذا أمكن أن نشوش عليها بأجهزة 
التشويش المعروفة» فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليها . 

فإن قيل: يُحْسّى إذا شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن 
يشوشوا علينا دعوتنا لاوسلام» وهذا وارد» فهل نترکهم ونحذر 
المسلمين من شرهم؟ أم ماذا؟ هذا محل بحث ونظر. 

تنبيه: هذا الكتاب مختصر» لم يستوعب جميع الأحكام 
التي تطبق على أهل الذمة» لكن ابن القيم - رحمة الله - توسع في 
ذلك في كتابه: «أحكام أهلل الذمة» وهو مطبوع في مجلدين 
وموجود» وكنا قبل هذا الوقت نقول: لا حاجة لقراءة الجهاد؛ 
لأنه لا يوجد جهاد» ولا لقراءة أحكام أهل الذمة؛ لأنهم غير 
موجودین عندنا. 

أما الآن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرؤواء ويحققوا أحكام 
الجهاد» وأحكام أهل الذمة وسائر الكفار؛ لأنه في هذا الوقت 
انفتحت جبهات للجهاد وله الحمده وأما الكفار فقد ابتلينا بهم 


O 


وکثروا بیننا - لا رهم الله -» فالواجب أن نعرف كيف نعامل 
هؤلاء الكفار. 

ومن أهم الأشياء في مسألة الكفارء أنه لا يجوز إقرارهم 
في جزيرة العرب للسكنى؛ لأن الرسول بي نهى عن ذلك بل 
قال: «آخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب»» وقال وهو 
في مرض موته: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» وقال: 
«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا آدع إلا 
مسلما"؛ لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو 
النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكنى» أما 
على وجه العمل فلا باس» بشرط ألا نخشی منهم محظوراًء فإن 
خشينا منهم محظوراً مثل بث أفكارهم بينناء أو شرب الخمر 
علناًء أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس» فإنه لا يجوز إقرارهم 
(۱) آخرجه الإمام أحمد (۱/ ٩۱۹)؛‏ والدارمي (۹۸٤۲)؛‏ والبيهقي (۲۰۸/۹) عن 


أبي عبيدة - رضي الله عنه -» ولفظه: «أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من 
جزيرة العرب١»‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (۳۲۸/۰): «رواه أحمد بأسانیده 


ورجال طريقين منها قات متصل إسنادهما». 

وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳/ )۲٠١‏ عن أم سلمة» ولفظه: «أخرجوا اليهود 
من جزيرة العرب". 

وفي «المجمع؟ :)۳۲۸/١(‏ «رواه الطبراني من طريقين» ورجال أحدهما رجال 
الصحيح؟. 


(۲) أخرجه البخاري في المغازي/ باب مرض الئبي ووفاته (١۳٤٤)؛‏ ومسلم في 
الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (۱۹۳۷)» عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

(۳) آخرجه مسلم في الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة الحرب 
 ۷(‏ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -. 


باب عق الذمة وشكامها (۸۳ 


اھ و ےا ۴ھ ا وو 
ون هود تَصرَاني أو عكسه DE A‏ 


أبداً؛ لأنهم يكونون في هذه الحال مفسدين في الأرض» ثم من 
جملة أحكام أهل الذمة ما ذكره المؤلف. 

قوله: «وان تهوّد نصراني و عکسه» تهود نصراني» آي : صار 
النصراني يهودياً» وعكسه بأن تنصّر يهودي» أي: صار اليهودي 
نصرانبًاً» وأيهما أكمل أن يتهرّد النصراني» أو يتنصر اليهودي؟ 

نقول: كلها باطلة؛ لأن اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية فقد 
انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله - عر وجل -» وصحيح أن 
النصارى بعد اليهود» وأنهم قرب إلى الحق من اليهودء وإن 
کانوا کلهم على باطل» لکن النصاری يؤمنون بعیسی» والیهود لا 
يؤمنون به؛ ولهذا كانوا أقرب إلى الحق من اليهودء أما من جهة 
الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء. 

وكان النصارى قبل البعثة ضالين يعبدون الله على ضلال 
ويريدون الحق» لكن عموا عنه - والعياذ بالله - واليهود كانوا 
مغضوباً عليهم؛ لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به» أما بعد 
بعثة الرسول بل فكانوا كلهم مغضوباً عليهم» اليهود والنصارى؛ 
لأن اليهود تركوا الحق عن عمد» والنصارى - أيضاً - تركوا الحق 
عن عمد» فلا فرق بينهم» فيكون الجميع على دين غير مقبول 
عند الله لا اليهود ولا النصارى»ء لكن لا شك أن طبائع اليهود 
وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من النصارى» 
ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار 
النصارى يكتّون للمسلمين» مثل ما يكن اليهود لهم» فنسأل الله 
تعالى أن يدفع الجميع عنا. 


قوله: «لم بقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه» أي: لو أن 
النصراني صار يهودياً نقول: لا نقبل منك فإما أن تسلمء وإما 
أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه. 

وإن تمس نصراني فمن باب أولى» أو تنصّر مجوسي 
فكذلك» فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه» قلنا له: إما أن 
ترجع وإما أن تسلم؛ وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل 
من حيث القبول عند الله» فكل الأديان سوى الإسلام غير مقبولة 
عند الله فلا فائدة من انتقاله . 

وإذا تنصر يهودي - أيضاً - لا نقبل منه» فنقول: إما أن 
ترجع إلى اليهودية وإما أن تسلم. 

وقال بعض أهل العلم: إن تهود نصراني لا يقبل منه إلا 
الإسلام؛ لأن انتقاله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن 
التصرانية باطلة وانتقل إلى دين باطل» إذاً الدين الذي كنت عليه 
أولاً باطل» والذي انتقلت إليه - أيضاً - باطل» فلا نقرك على 
الباطل» ونقول: أسلم وإلا قتلناكء ولا شك أن لهذا القول وجهاً 
قويّاً» فإن أب وقال: لا أرجع ولا أسلم» فإنه يقتل؛ لأنه على 
غير دين صحيح الآن» ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف 
فيه أو قال: لا يقتل» ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل؛ لأنه 
الآن على دين لا يقر عليه» لكن الإمام آحمد - رحمه الله - رأى 
أنه ذو ذمة وعهد» وأن ذمته وعهده لا ينتقض بذلك»› فلا يجوز 
أن يقتل» هذا وجه قول الإمام أحمد: إننا لا نقتله. 


باب عقد الذمة وأتكامها ( ۸۰ے 
0 ا 
e‏ ر ا ا 5 ت 
فون أبّى الذمِي بَذل الجِرْيَة أو اليِرَامٌ حکم الإسلام 


قوله: «فصل» هذا الفصل ذكر فيه المؤلف - رحمة الله - ما 
ينتقض به العهد. 

والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من غدر فإنه قد انتقض عهده» ولا عهد لهء 
کما قال تعالی: #ون كا أيَْهُم يِن بَمَدِ عَهَدِهِم وما في 
وڪم فقليلوا ية الڪمر َم ك يسن َه € [التوبة: .]١١‏ 

القسم الثاني : من استقام لناء فإننا نستقيم له» ويبقى على 
عهده» لقوله تعالى: فما اقرا لك اسشكقبموا ه4 [التوبة: ۷]. 

القسم الثالث: من خيف منه الخدر» فإننا ننبذ إليه العهدء 
ونخبره بأنه لا عهد بیننا وبینه؛ لنکون نحن وإیاه على سواء» کما 
قال تعالی: ا کاک ین َر حا َد إل عل مرو 
[الأنفال: »]٥۸‏ أي : انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء. 

والذمي داخل في هذاء فإذا خرج عما يلزمه من أحكام 
الإسلام فإنه ينتقض عهده؛ لأن العهد الذي بيننا وبينه أن يلتزم 
بأحكام الإسلام» ومنها أن يبذل الجزية. | 

قوله: «فإن بى الذمي بذل الجزية» آي: رفض إعطاء 
الجزية» فإن عهده ينتقض» ويحل دمه وماله. 

قوله: «أو التزام حكم الإسلام» بأن صار يجهر بشرب الخمر 
ويعلنه» ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه» ولا 
يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي؛ لأن المجوسي 
یری أن نكاح ذوات المحارم جائز» لكن اليهود والنصارى لا 


ع اید 
e‏ ا ا و dof ê MARE ag Ê‏ 
آو تعدی على مسلم بقتلٍ آو زِناء أو قطع طرِيتي› أو تَجَسس» 


يرون ذلك» فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده. 

قوله: «أو تعدی علی مسلم بقتل» إذا تعدی على مسلم بان 
قتل مسلماً فإن عهده ينتقض حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده 
ينتقض؛ لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا 
لم يقتص منه» لكن بالنسبة للعهد ينتقض؛ لأنه إذا قتل هذا يمكن 
أن يقتل آخر. 

قوله: «أو زذا» وكذلك إذا اعتدی على مسلم بزناء فلو زنا 
بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقض عهده؛ لأن الواجب عليه أن يلتزم 
أحكام الإسلام» ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه 

وعلم من قول المؤلف: «فإن تعدى على مسلم بقتل› أو 
زنا» آنه لو تعدی على کافر مثله بقتل أو زنا فإِن عهده لا ينتقض› 
ولکن ماذا نصنع به؟. 

الجواب: إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصاء 
وفي الزنا إذا تحاكما إلينا أقمنا عليه الحد» وقد سبق أن الزنا 
محرم في جميع الشرائع» وأن حده في التوراة كحده في القرآن . 

قوله: «آو قطع طريق» أي: تعدی بقطع طریق› بان کان 
يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح» 
فمن جاء إليه قال له: سلم المالء وقاتله» فإن هذا قاطع طريق 
ويعتبر فعله هذا نقضاً للعهد. 

قوله: «أو تجشُس» وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على 


المسلمين بالتجسس» فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدوء فإن 
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أو ٳِيوَاءِ جَاسُوس. أو ذَگَرَ الله او رَسُولَةُ اؤ كاب بِسُوءٍ 


عهده ينتقض» ولا إشكال فيه» بل إن الجاسوس وإن كان مسلماً 
يجب أن يقتل إذا تجسس للعدوء والدليل على ذلك أن النبي كل 
OES PO GEE‏ 
أبي بلتعة - رضي الله عنه - وعلم به» استأذن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي اله عنه ‏ أن يقتله فقال النبي #لل: «إنه من أهل 
بدر» وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 
فقد غفرت لكم»» فجعل النبي بيا الجاسوسية مبيحة للدم» لک 
وجد مانع وهو كونه من أهل بدر» وهذه العلة لا توجد في عهدنا 
الآن» فإذا وجد إنسان» جاسوس يكتب بأخبارنا إلى العدوء أو 
ينقلها مشافهة» أو ينقلها عبر الأشرطة» فإنه يجب أن يقتل حتى 
لو تاب؛ لأآن ذلك كالحد لدفع شره» وردع أمثاله عن ذلك. 

قوله: «أو إيواء جاسوس» أي : : لم يتجسس لكنه آوی 
اسا وتسر علیه» فإن عهده ينتقض؛ لأنه لما آوی 
الجاسوس» رضي بالجاسوسية» وهذا إضرار بالمسلمين. 

قوله: «او نکر الث أو رسوله»ء أو کتابه بسوء» وينبغخي أن 
يلحق: «أو شریعته)» فإذا ذكر الله بسوء» فسبٌ الله كما قالت 
اليهود: ليد أل Es‏ [المائدة: 4٦]ء‏ فإذا قال: يد الله مغلولةء 
أو قال: إن الله فقير» فإن عهده ينتقض؛ لأنه ذكر الله بسوءء أو 
قال: إن الله لم يعدل حيث جعل لأمة محمد بي كفلين من 
الأجر» وجعل لغيرهم كفلا واحداً» وهذا غير عدل فإنه ينتقض 
() أخرجه البخاري في المغازي/ باب من شهد بدراً (۷٠٠۳)؛‏ ومسلم في فضائل 

الصحابة/ باب من فضائل أهل بدر )۲٤۹٤(‏ عن علي - رضي الله عنه -. 


ک۸( كتاب الجهاد 
روو 


انْتَقَّض هده دون نسائه 4 وَأرلادوء وَل دمه ê OS‏ 


عهده» أو قال: إن الله تعالى جاهل ولا يدري»ء فإن عهده 
ينتقض» المهم إذا ذكر الله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقض 

وكذلك إذا ذكر رسولهء والرسول هنا مفرد مضاف فيعم كل 
رسول» فلو ذكر اليهودي عيسى ابن مريم ييه بسوء فإن عهده 
ينتقض» ولو ذكر النصراني محمداً بي بسوء فإن ا ن 
وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقض؛ لأنه 
ليس هذا الذي يننا وبینه. ` 

قوله: «انتقض عهده دون نسائه وأولاده» فيتبعض الحكم 
لتبعْض موجبه» فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئاً يوجب نقض 
العهد فيبقون على العهدء وهو فَعّلَ ما يوجب نقض العهد 

قوله: «وحل دمه» أي : خن لو قال إنه تاب» وإذا انتقضٍ 
عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار ھ وإذا صار ربا 
يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء: إما القتلء أو الاسترقاق» أو 
الم بدون شيء - يعني مجاناً -ء أو المن بفداءء والفداء إما 
بمال أو بمنفعة» المهم أن يكون حكمه حكم الحربي. 

مسألة: إن كان انتقاض عهده بسب الرسول إا فذهب 
بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - إلى 
أنه يتعين قتله إذا سب الرسول ييه ولو تاب؛ لأن هذا حق 
للرسول بء ولا نعلم أنه عفا عنهء والأصل أن يؤخذ للرسول يل 
بالثأر» إلا إذا علمنا أنه عفاء فإنه عفا ها عن الناس الذين كانوا 
يسېونه في عهده» وارتفع عنهم القتل . 
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قوله: «وماله» إذا قال قائل: كيف يحل ماله» وأهله لم 
ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول: إن المال يبقى للأهل؟ 

الجواب: لا؛ لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موتهء أما 
وهو حي فالمال ماله» وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه» فلا 
فة له مال 


